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: مقدمة 

،القانون التجاري في طیاته مفهومان: القانون من جهة و التجارة من جهة أخرىیحمل
،هو مجموع القواعد التي تهدف إلى تنظیم حیاة الاشخاص في المجتمعبصفة عامة فالقانون

مفهوم ضیق یتمثل في التداول و توزیع الثروات و هذا هو المفهوم الاقتصادي فهي التجارة أما
، في حین المفهوم القانوني للتجارة أوسع ، حیث یتضمن تداول الثروات التي یقوم 1لعبارة تجارة
و كذا الأعمال التجاریة و الإنتاجیة و الصناعیة .بها التجارة

إن تطور المستمر  للتجارة  أدى إلى تطور الاحكام التي  تنظم هذه المعاملات سواء اتخذ 
القانون التجاري ولید البیئة التجاریة لكنه  لم یظهر فأو قانون...،هذا التنظیم شكل عرف 

كقانون مستقل یتمیز بقواعد خاصة به الا في عصر قریب تحت تأثیر الضرورات العملیة و 
الحاجة الاقتصادیة الملحة التي اتسمت بها الحیاة العصریة ، الأمر الذي أدى إلى إخضاع  فئة 

،و طائفة من الأشخاص و هم التجارهي الأعمال التجاریة معینة من الأعمال طائفة و
هذا القانون .حكام لأ

یعتبر القانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص یشمل على قواعد قانونیة تحكم 
و نظر ،مجموعة من الأشخاص تدعى التجار و مجموعة من الأعمال تدعى الأعمال التجاریة

و 2"عمالقانون الأ"ن التجاري في العصر الحاضر یطلق علیه اصطلاح الاتساع مفهوم القانو 
.للتطور السریع و المستمر الذي تتسم به المعاملات التجاریةنظراهذا

نادیة فضیل ، القانون التجاري الاعمال التجاریة ، التاجر ، المحل التجاري ، دیوان المطبوعات الجامعیة 1

.5، ص 1999الجزائر الطبعة الثالثة 
2 Romuald SZRAMKIEWICZ ,Olivier DESCAMPS, Histoire du droit des affaires, 2e

édition, LGDJ, Paris, 2013, p 19.
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لمام إو باعتبار القانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص فهو یتطلب معرفة و 
مات ، فالعقود التجاریة مثلا تستمد أحكامها بقواعد القانون المدني و على الاخص مادة الالتزا

من العقود المدنیة.

حاولت من خلال هذه المطبوعة توفیر دعما بیداغوجیا للطلبة في مقیاس القانون 
المدخل للقانون التجاري الذي حاولت من خلاله توضیح نشأة و : إلىتعرضت أساساف،التجاري

و كان هذا أمرا ضروریا  باعتبار -الأخرىقته بالقوانین تطور القانون التجاري ، مصادره و علا
: الأول متعلق بالأعمال قسمین أساسیینإلى المطبوعة، ثم قسمت - طلبةالالمادة جدیدة على 

باعتبار هذه المحاور من بین المواضیع الاساسیة التي یدرسها التجاریة و الثاني خاص بالتاجر.
شترك (نظام ل م د).طلبة السنة الثانیة لیسانس جذع م
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الفصل التمهیدي: 
مدخل للقانون التجاري:

القانون التجاري قانون قدیم النشأة لكنه حدیث التقنین، فالقواعد التجاریة موجودة منذ 
، لكن العصر القدیم على شكل أعراف متداولة بین التجار، تحكم غالب المعاملات التجاریة

ت و خصوصیتها كان لابد لها من أحكام و قواعد خاصة مستقلة نتیجة سرعة هذه التعاملا
تحكم هذه التصرفات، و قد تطور تقنین القانون التجاري عبر العصور لتدون أحكامه و ترتقي 

القانون العرف كمصدر من مصادرلأهمیةبعض الاعراف لتصبح نصوصا قانونیة، و نظرا 
رتبه خلافا للقواعد العامة في المرتبة الثانیة العامةالتجاري نجد المشرع الجزائري خلافا للقواعد

بعد التشریع. و للقانون التجاري علاقة كبیرة بمعظم فروع القانون سواء الخاص أو العام 
كالقانون المدني و القانون الجبائي و غیره من فروع القانون ، فمجال و نطاق القانون التجاري 

ل التجاریة، و التاجر سواء كان شخص طبیعي أو واسع و متشعب  فقواعده تحكم الاعما
معنوي(شركات تجاریة)، الاوراق التجاریة، نظام الافلاس....، و علیه سنحاول من خلال هذا 

الفصل  التطرق إلى العناصر الاتیة:
ظهور القانون التجاري :المبحث الأول: 
القانون التجاريو تطور نشأة المبحث الثاني:
علاقة القانون التجاري بالقوانین الأخرى: المبحث الثالث
مصادر القانون التجاري:المبحث الرابع

نطاق القانون القانون التجاريالمبحث الخامس:
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:الأولالمبحث 
ظهور القانون التجاري :

و استقلال قواعده عن قواعد القانون المدنيیمكن ارجاع نشأة قواعد القانون التجاري
: السرعة و الائتمان همالسببین أساسیین 1م الفقهاءحسب معظ

ول:المطلب الأ 
السرعة:

الأعمال التجاریة تتطلب السرعة على عكس الأعمال المدنیة التي تطغى علیها صفة 
البطء مثل : إبرام عقد قرض بین مدنیین ، فقد تدوم المناقشة بینهما مدة طویلة عكسا للأعمال 

تبر السرعة شرطا لنجاح تلك المعاملات و تدعیمها .التجاریة حیث تع

و منه فرضت السرعة قواعد تختلف عن القواعد المدنیة مثل : قاعدة حریة الإثبات 
خلافا لما هو موجود في القاعدة العامة(المدنیة) و التي تتطلب عادة الإثبات الكتابي.

ما سمى بالمعاملات المدنیة  كالشركات لكن نلاحظ أن صفة السرعة امتدت حالیا إلى
ازدادت في احكام القانون التجاري الحدیث بحیث أصبح مبدأ حریة الشكلیةالمدنیة، كما نجد أن 

، اذ اشترط المشرع التجاري  أن یكون هناك عقد لمعاملات التجاریة محدود التطبیقالإثبات في ا
.3و بیع المحل التجاريأ2جاریةكتابي بالنسبة لبعض التصرفات كتأسیس الشركة الت

دار ، القانون التجاري : الاعمال التجاریة و التجار و المحل التجاري، الملكیة الصناعیة، مصطفى كمال طه1

5ص ،1996الجامعیة الجدیدة للنشر مصر ، 
من القانون التجاري الجزائري .545المادة 2
ائريمن القانون التجاري الجز 79المادة  3
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المطلب الثاني: 
مان:ئتالا 

و هي الثقة المتبادلة عادة بین التجار في المعاملات التجاریة، و من مظاهر الائتمان 
فهذا الاخیر قد یمنح التاجر جل للوفاء بدینه، أو  طلب التاجر  قرض من البنك،أمنح المدین 

لأن التاجر یملك عادة ضمانات أكبر.یمنحه لشخص مدنيقرضا بسهولة أكبر من أن 
فالتاجر یتعامل مع تاجر آخر بأكثر ثقةو من مظاهر الائتمان كذلك  نظام الإفلاس 

.1تصفیة أموال التاجر المتوقف عن الدفعومان، علما و أنه یمكن شهر افلاسو ائت

هرة من مظاهر الائتمان ، حیث یطبق هذا كما یمثل افتراض التضامن بین المدنین ظا
التضامن عند عدم تسدید الدین، بدون أن یتطلب ذلك اتفاق بین  المدینین و هذا عكس القاعدة 

إلا اذا  و جد نص قانوني أو تمت كتابة  قاعدة ،العامة و هي تجزئة الطلب على كل المدینین
ف على عكس المعاملات التجاریة . التضامن في العقد المدني، و یكون ذلك بتراضي الأطرا

كل  هذا نوع من الثقة یدعم المعاملات التجاریة و یساهم في تطور الاقتصاد .

المبحث الثاني:
القانون التجاري :و تطور نشأة 

، فالتاریخ له أهمیة في نشأة القانوننون التجاري بتاریخ التجارةالقاظهور یرتبط 
:مراحلإلى ثلاث عبر العصور تقنین القانون التجاري تطورنشأة وو یمكن تقسیم

المطلب الاول:
العصر القدیم :

ترجع أقدم الآثار المعروفة عن التجارة إلى قدماء المصریین و الفنیقین و الاشورین، فقد 
عرفیة متحررة من . وقد كانت قواعد التجارة بینهم2تبادلوا التجارة عبر البحر الأبیض المتوسط

قانون تجاري جزائري.215المادة 1
2Romuald SZRAMKIEWICZ ,Olivier DESCAMPS, op-cit, p 28.
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الشكلیة تقوم على القوة الملزمة للعقود و مبدأ حسن النیة و لم یبق بطبیعة الحال من القواعد 
الأولى التي ظهرت في هذا العصر إلا بعض النصوص المتناثرة كقوانین بوخوریس في مصر 

ر بقانون حمو في القرن الثامن المیلادي و التي كانت تحرم الربا الفاحش .كما تمیز هذا العص
قبل المیلادي بعض قواعد  القوانین التجاریة 20رابي في بابل فهو الذي وضع في القرن 
)1(الشركة عقدالوكالة بعمولة و و الموجودة حالیا : كالقرض بالفائدة ، الودیعة 

المطلب الثاني:
:العصر الوسیط

المیلادي في وضع بعد القواعد ساهم العرب ابتداءا من القرنین السابع  و الثامن عشر 
التجاریة التي نجدها فیما بعد في أوروبا، كشركات الاشخاص و الافلاس و السفتجة، كما  

، حیث جاء في 2تجدر الاشارة إلى دور الاسلام في ارساء بعض الاحكام كقاعدة حریة الاثباث
جل مسمى فاكتبوه و لیكتب من سورة البقرة:" یا أیها الذین امنوا اذا تداینتم إلى أ282الایة 

بینكم كاتب بالعدل... إلا أن تكون تجارة حاضرة تدیرونها بینكم فلیس علیكم جناح ألا تكتبوها" 

ظهرت في هذا العصر عدة قواعد تجاریة و هذا بفضل انتشار الأسواق في الدول 
و منه ظهرت السفتجة الأوروبیة  و كانت هذه القواعد  قائمة على فكرتین السرعة و الائتمان

(الكمبیالة) التي سمحت بنقل النقود بسهولة  من مكان إلى آخر، كما ظهر نظام الإفلاس و 
. )3(قضاء خاص بالتجار للفصل في النزاعات التجاریة

علي البارودي ، محمد السید الفقي ، القانون التجاري : الاعمال التجاریة ، تجارة الاموال التجاریة ، 1

، 1999مطبوعات الجامعیة ، الاسكندریة ، الشركات التجاریة ، عملیات البنوك   و الاوراق التجاریة، دار ال

.20ص 
.22مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص 2
.25، ص 1981احمد محمد محرز ، القانون التجاري ، دار النهضة العربیة بیروت ، 3



ةللدكتورة / منية شوايدي محـــاضرات في القــــانـون التجــــــاري

7

و ظهرت أیضا في هذا العصر شركة التوصیة و هذا ناتج عن منع الكنیسة القروض 
ظهرت في هذه كماالمال شركة التوصیة لاستغلال أموالهم بالفائدة فاستعمل أصحاب رأس 

الفترة  قاعدة حریة الإثبات في المعاملات التجاریة .
المطلب الثالث: 

:العصر الحدیث

و توسعها خاصة في الاوروبیة، ابتداءا من القرن السابع عشر مع بناء الدول الكبرى
بدأ التشریع آنذاكت التجاریة و قوة النظام الملكي مجال الاقتصادي، و نظرا لتطور المعاملاال

و الذي أنشأ 1563الفعلي لبعض نصوص القانون التجاري، نذكر منها النص الصادر سنة 
قد تألقت فرنسا في تحقیق وحدة التشریع التجاري و ف،1اختصاص القضاء التجاري و القناصلة

عرفیة أدى إلى فوضى نتیجة لتعدد العادات، الرابع عشر ، فكثرة القواعد الذلك في عهد لویس
من أهم النصوص و ، و منه عملت لجان من رجال القانون للبحث في توحید القواعد التجاریة

التي صدرت في عهد لویس الرابع عشر أمران:

و كان بمبادرة من و الخاص بالتجارة البریة1673أولهما الأمر الصادر في مارس - 
2ذي عین لجنة لدى مجلس العدالة سمیت "بمجلس الاصلاحات"ال)Colbertكولبار(

Codeالمعروف بقانون سفاري ( عملت هذه الاخیرة على وضع القانونحیث

Savary( و كتب عنه في تحریر هذا القانون، في ساهم، نسبة للقب التاجر الذي
Le parfait négociant3»«كتابه الشهیر 

، الذي و الخاص بالتجارة البحریة1681الصادر في أوت مرفهو الاالثانيالأمرأما- 
رغم ما كان یعاب علیه من نقائص كعدم تعرضه لشركات الاشخاص و القرض... إلا 

1 Stéphane PIEDELIEVRE, Droit commercial : Actes de commerce-Commerçants-
Fonds de commerce-Concurrence-Consommation, 10e édition, Dalloz, Paris, 2015, p 7
2 Romuald SZRAMKIEWICZ ,Olivier DESCAMPS, op-cit, p181.
3 Jacques  MESTRE , Marie-Eve PANCRAZI,  Droit commercial : Droit interne et
aspect de droit international, 26e édition , L.G.D.J, Paris, 2003, p 3
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، و التفرقة بین الإقلاس البسیط و التجاريشهرلأنه تمیز بوضع قواعد هامة، كأحكام ا
1تجاري لنابولیون.عنه فیما بعد القانون الاي أخذهتالافلاس بالتدلیس و ال

و تم تبني مبدأ حریة التجارة و تاریخ الثورة الفرنسیة ، ألغیت هذه القوانین1789سنة 
بعد ثلاثة أشهرتلاها، التي 1971مارس17- 2الصناعة من خلال المراسیم الصادرة في 

ین و قد قام هذا القانون بإلغاء قوان1791جوان 17-14في Chapelierقانون صدور
.)2(و الصناعةالطوائف و تقریر حریة التجارة

ذلك تجسدو ،فرنسيعلى إصدار تقنین تجاري في فرنساعمل رجال القانونتواصلو 
.3و قد بدأت المادة الاولى منه بتعریف التاجرأي في عهد نابولیون1807دیسمبر 15في 

4مادة مقسمة إلى أربع648یتضمن ان كو 1808جانفي 1دخل هذا القانون حیز التنفیذ في 

:4أجزاء
: یخص التجارة بوجه عام 1الجزء 
: یخص التجارة البحریة 2الجزء 
: خاص بالإفلاس 3الجزء
: خاص بالقضاء التجاري4الجزء 

نتیجة التطورات الاقتصادیة،واصل القانون التجاري الفرنسي تطوره و تحوله
نذكر صدرت نصوص تجاریة هامة حیث ،أخرىو إضافة نصوصحذففتم و السیاسیة

الخاص 1865جوان24المتعلق ببراءات الاختراع، و قانون 1844ویلیة ج5منها: قانون 
.19095مارس17في المحل التجاريببیع و رهن المتعلق و القانون بالشیك، 

1 Romuald SZRAMKIEWICZ ,Olivier DESCAMPS, op-cit, p184
2 Jacques MESTRE , Marie-Eve PANCRAZI, op-cit, p 4
3 Brigitte HESS-FALLON, Anne-Marie SIMON, Droit des affaires,20 e édition,
Dalloz, Paris,2017, p 6.
4 Jacques MESTRE , Marie-Eve PANCRAZI, op-cit, p 4
5 Stéphane PIEDELIEVRE, op-cit, p 9 .
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ر البیض المتوسط لاسیما على الجزائر التي كان للقانون الفرنسي تأثیرا كبیرا في البح
و قد طرأت علیه ، 26/09/1975المؤرخ في 75- 59عبر الامر أصدرت القانون التجاري 
)1(.1520في دیسمبرتعدیلات عدیدة اخرها كان

المبحث الثالث: 
علاقة القانون التجاري بالقوانین الأخرى :

على سبیل المثال علاقته فروع القانون نذكر منهاللقانون التجاري علاقة وطیدة بمعظم
:ببعض فروع القانون الخاص و القانون العام

:الأولالمطلب 
علاقة القانون التجاري بالقانون المدني :

یعتبر القانون المدني الشریعة العامة الواجبة التطبیق على جمیع المعاملات المدنیة و 
لة معینة، وجب أناك قواعد تجاریة خاصة بالمعاملات التجاریة في مسالتجاریة ، فإذا لم یكن ه

ثر أتطبیق علیها القانون المدني شریطة أن لا یتعارض مع ما تقتضیه التجارة، و لعل أهم 
للقانون المدني على القانون التجاري هو تفسیر و تأصیل أنظمة القانون التجاري مثال ذلك 

النظریة العامة للالتزامات ( حوالة الحق و حوالة الدین).السفتجة و التي نجد تفسیرها في
كما أن العقود التجاریة في غالبیتها تستمد أساسها من القانون المدني كعقد البیع و 

)2(الإیجار ، النقل و التأمین .

26المؤرخ في 59-75، یعدل و یتمم الأمر 1520دیسمبر30مؤرخ في 20-15رقمالقانونعبر 1

.5، ص 2015، سنة 71و المتضمن القانون التجاري، جریدة رسمیة عدد 1975سبتمبر 
بادئ العامة في القانون التجاري ، الدار الجامعیة ، بیروت ، الممحمد فرید العریني ، جلال وفاء محمدین 2

.12،ص 1988، 
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ى ذلك مثلة علمن بین الأو كذلك نلاحظ أن للقانون التجاري تأثیر على القانون المدني
. كما یعتبر 1ات التجاریة إلى الشركات المدنیةن الشركمفي انتقال فكرة الشخصیة المعنویة 

و مكاتب الأعمال تخضع للقانون التجاري بحسب شكلها حتى و لو المشرع الجزائري الوكالات
.خرو علیه یمكننا أن نستنتج أن كلا من القانونین یؤثر و یتأثر بالآكان موضوعها مدنیا .

المطلب الثاني: 
علاقة القانون  التجاري بالقانون الاقتصادي :

توجد علاقة وثیقة بین القانون التجاري بالقانون الاقتصادي و علم الاقتصاد ، فإذا  كان 
هذا الأخیر یبحث عن كیفیة إشباع الحاجات الإنسانیة، فان القانون التجاري ینظم وسائل 

.2الحاجاتالحصول على هذه 

و لقد ازداد النشاط الاقتصادي  في العصر الحاضر، مما أدى إلى خلق و تعدیل قواعد 
في المجال التجاري و المجال الاقتصادي بصفة عامة و الصناعي و المالي ،قانونیة جدیدة
فالقانون الاقتصادي یسطر السیاسة الاقتصادیة للبلاد و علیه لابد على التشریع بصفة خاصة،

كقانون الاستثمار مثلا وعقود التامین و أن یكرس هذه السیاسة في مختلف نصوصه: من 
إلى و و نظرا للصلة الموجودة بین هذه المواد  القانونیة و القانون التجاري...،عملیات البنوك،

لنشاط الاقتصادي.یمكن تسمیة هذا الاخیر قانون اأصبح اتساع نطاق القانون التجاري

خاضعة للقانون التجاري ،دت هذه الصلة إلى اعتبار كل مؤسسة اقتصادیةكما أ
أو شركة ذات مسؤولیة (شركة المساهمةةتجاریالباعتبارها تتخذ شكلا من أشكال الشركات

و مثال ذلك تطبیق ،) و استعانت بالأسالیب التجاریة في إداراتها و استجماع رأسمالهامحدودة
.1993منذ تعدیل القانون التجاري سنة 3ت العمومیة  الاقتصادیةنظام الإفلاس على المؤسسا

" تعتبر الشركة بمجرد تكوینها شخصا معنویا غیر أن من القانون المدني الجزائري:417تنص المادة 1

هذه الشخصیة لا تكون حجة على الغیر إلا بعد استفاء إجراءات الشهر التي ینص علیها القانون."
.13نادیة فضیل، المرجع السابق، ص 2

قانون تجاري جزائري.217المادة 3
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المطلب الثالث: 
علاقة القانون التجاري بالقانون الدولي :

تظهر علاقة القانون التجاري بالقانون الدولي جلیا نظرا لازدیاد المعاملات التجاریة الدولیة 
1خاصة في إطار العولمة المبادلات

الصلة فالتجاري علاقة سواء بالقانون الدولي العام أو بالقانون الدولي الخاص.للقانون 
ففي ،وطیدة بین القانون التجاري و القانون الدولي العام نظرا لتدخل الدولة في حیاة الاقتصادیة

حتى ظهر فرع جدید سبیل تحقیق خطتها الاقتصادیة تقوم الدولة بإبرام اتفاقات تجاریة دولیة 
ون هو قانون الاعمال الدولي.للقان

كما توجد صلة وثیقة بین القانون التجاري و القانون الدولي الخاص فهذا الأخیر یقوم 
بتنظیم ( العلاقات التجاریة) التي تشمل على عنصر أجنبي، أي التي تتم بین رعایا الدول 

حد لمشكل تنازع المختلفة ، نظرا لاختلاف القواعد الداخلیة لكل دولة و من اجل وضع
2الامر الذي أدى ببعض الدول لتوحید قواعد قوانینها التجاریة.القوانین.

المطلب الرابع:
علاقة القانون التجاري بالقانون الجبائي و القانون الجنائي :

للقانون التجاري كذلك علاقة ببعض فروع القانون الأخرى كالقانون الجبائي الذي یقوم 
مثل الضریبة سواء كانوا أشخاصا طبیعیة أو معنویةعلى التجار المفروضة ضریبةالبتنظیم 
بصفة حتى أصبحنا نتحدث عن القانون الجبائي التجاري.الأرباح التجاریة و الصناعیةعلى 

.عامة، و القانون الجبائي للشركات التجاریة بصفة خاصة

1Brigitte HESS-FALLON, Anne-Marie SIMON, op-cit, p 14.

نذكر على سبیل المثال الجهود المقدمة في هذا المجال من طرف المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص 2

)UNIDROIT(مالمتمركز في روما بایطالیا و المعروف باس



ةللدكتورة / منية شوايدي محـــاضرات في القــــانـون التجــــــاري

12

قانون الجزائي إذ ینظم هذا الأخیر الجرائم كما نجد العلاقة وطیدة بین القانون التجاري و ال
وجریمة أو بالتقصیركجریمة الإفلاس بالتدلیس)1(و المخالفات المتعلقة بممارسة التجارة

اصدار الشیك بدون رصید .

بحث الرابع:مال
مصادر القانون التجاري :

على ينون التجار " یسري القاتنص المادة الأولى مكرر من القانون التجاري الجزائري 
العلاقات بین التجار و في حالة عدم وجود نص فیه یطبق القانون المدني و أعراف المهنة 

عند الاقتضاء " 

نستخلص من هذا النص أن ترتیب مصادر القانون التجاري تختلف عن الترتیب 
التشریع، ي :المعروف في القواعد العامة : حیث یمكن ترتیب مصادر القانون التجاري كالأت

هذا بالنسبة للمصادر ،و مبادئ القانون الطبیعي و قواعد العدالة الشریعة الإسلامیة العرف،
الرسمیة ، إلى جانب ذلك هناك المصادر التفسیریة كالفقه و القضاء ، كما نجد بالنسبة للقانون 

.التجاري مصادر دولیة كالمعاهدات و الاتفاقیات
:الأولالمطلب 

ر الرسمیة :المصاد

تضم المصادر الرسمیة للقانون التجاري، التشریع في المرتبة الاولى ثم یلیها مباشرة العرف في 
المرتبة الثانیة و هذا طبقا للمادة الاولى مكرر من القانون التجاري و التي جاء بها المشرع 

ي المرتبة الثالثة.ف- خلافا للقواعد العامة-، و تأتي الشریعة الاسلامیة 21996الجزائري سنة 

16نادیة فضیل : المرجع السابق ، ص 1
و 1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75، یعدل و یتمم الامر 1996دیسمبر 9المؤرخ في 27- 96الامر 2

.4، ص1996دیسمبر 11مؤرخة في 77المتضمن القانون التجاري، جریدة رسمیة عدد
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الفرع الأول:
التشریع :

هو المصدر الأساسي للقانون التجاري حالیا و على القاضي اللجوء إلى هذا المصدر أولا 
النزاع .نص للفصل في للبحث عن

المعدل و 1975فأول مصدر بالنسبة للمشرع الجزائري هو " القانون التجاري" لسنة و علیه
و ما نلاحظه على هذا القانون هو أن المشرع الجزائري تأثر كثیر ر من مرة. المتمم أكث

بالقانون الوضعي الفرنسي ، حیث حاول الاستفادة من التطورات التي وصل إلیها هذا الأخیر .

و لا یقتصر التشریع كمصدر للقانون التجاري على التقنین التجاري و التشریعات 
الاقتصادیة هذالتنظیم العلاقات 1ضا القانون المدني لأنه الشریعة العامةاللاحقة بل یشمل أی

، كقانون السجل خر و ذلك تطبیقا لقاعدة الخاص یقید العام آإذا لم یوجد نص خاص في قانون 
...3و قانون النشطات التجاریة2التجاري

الفرع الثاني:
:العرف التجاري

لكنه ةسابقعصور كان له دورا هاما في وقد تجاري ، و هو مصدر رسمي  للقانون ال
و العرف قاعدة تعامل بتقنینه لمعظم القواعد العرفیة. فقد هذه الأهمیة ، نظرا للتدخل المشرع 

بها التجار لمدة طویلة من الزمن و ذهب في اعتقادهم بأنها قاعدة إلزامیة و یجب احترامها .وقد 
كتوب و قدموه على التشریع المدني في ترتیب مصادر القانون اعتبره بعض الفقهاء كالنص الم

التجاري .

.27المرجع السابق، ص مصطفى كمال طه،1
یتعلق بالسجل التجاري معدل   و متمم، جریدة رسمیة عدد 1990أوت 18مؤرخ في 22–90انون رقم الق2

.1145، ص 1990أوت 22، مؤرخة في 36
یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة . جریدة رسمیة عدد 2004أوت 14مؤرخ في 08، 04القانون رقم 3

.4، ص2004أوت 18، مؤرخة في 52
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كذلك ،و من أمثلة العرف التجاري افتراض التضامن بین المدنیین بدین تجاري إذا تعددوا
إعذار المدین في المسائل التجاریة بأي طریق أو شكل بدلا من إعذاره بالشكل الرسمي. و 

سخ في حالة تسلیم بضاعة من صنف اقل جودة من الصنف المتفق تخفیض الثمن بدلا من الف
)1(علیه 

العرف بمجرد توفر ركنین : المادي و المعنوي ، الركن المادي هو التكرار و الركن أو ینش
المعنوي هو الاعتقاد بالإلزامیة .

تمسك جة لحاالقاضي من تلقاء نفسه لأنه یفترض علمه به دون ایطبقهقواعدإذا العرف 
الأطراف بتطبیق هذا العرف ، لكن الإشكالیة تطرح عند المطالبة بتطبیق عرف أجنبي ؟ في 
هذه الحالة على من یدعي وجود هذا العرف أن یقدم الدلیل و ذلك بكافة طرق الإثبات ، و یتم 

هذه ن القاضي في أهذا عادة بتقدیم شهادة من الغرفة التجاریة أو من القنصلیات ، و الواقع 
.2الحالة غیر ملزم بتطبیقه

كذلك یوجد إشكالیة من ناحیة مراقبة تطبیق العرف من طرف  المحكمة العلیا ، و قد 
اختلف الفقه في هذه المشكلة فبعض منهم یرى أن العرف هو قانون یخضع القاضي في تطبیقه 

یعتبر قاعدة قانونیة و منه لا خر یرى أن العرف لاو تقدیره لمراقبة المحكمة العلیا و البعض الآ
.3یجوز المراقبة من المحكمة العلیا على قاضي الموضوع 

ن الرقابة تؤدي إلى تثبیت و توحید العرف و هذا الشيء أالرأي موقفه، بیبرر هذاو 
تبعا اتغیر مسلبي لأنه سیفقد في هذه الحالة صفة المرونة ، فمن الأحسن أن یترك العرف 

الاقتصادیة .للتغیرات

34محرز المرجع السابق ، ص حمدأ1
نور الدین الشادلي ، القانون التجاري :  الأعمال التجاریة ، التاجر ، المحل التجاري ، دار العلوم للنشر و 2

.15، ص 2003الجزائر ، -عنابة التوزیع،
.16نور الدین الشادلي ، المرحع السابق، ص 3
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صبح یو دور القاضي هنا دور إیجابي حیث یمكن أن یعطي لعادات معینة صفة العرفیة ف
1مثله مثل القاعدة القانونیة صفة الالزامیةللعرف 

الإشكالیة الأخیرة التي یطرحها العرف هي : هل یجوز للعرف أن یخالف نص مكتوب ؟

یر ثعرف أن یخالف نصا تجاریا أمرا.غیر أن الأمر یمن المتفق علیه انه لا یجوز لل
یعتبرون أنه لا بد بعض الفقهاء مناقشة عند و جود تناقض بین نص مدني و نص عرفي ؟

.2تقدیم النص المدني على النص العرفي و البعض ینادونا بالعكس من 

ة بالنظام العام و القاعدة مر أي التي لها علاقالواقع یجب التفرقة بین القاعة المدنیة الآ
القاعدة تقدیمإذا فلا یجوز . المدنیة المكملة أو المفسرة و التي لیست لها علاقة بالنظام العام

.ذلكالعرفیة على القاعدة المدنیة الآمرة، أما في حالة القاعدة المدنیة المكملة فیجوز 

یلیه للقانون التجاري سنة د تعو قد أعطى المشرع الجزائري العرف كامل أهمیته عند 
یبه و جعله في المرتبة الثانیة من مصادر القانون التجاري ، لكونه فعلا تإعادة تر ب)3(1996

اقرب للمعاملات التجاریة و الأصلح لحل النزاعات الناشئة عنها ، خاصة و أن معظم قواعد 
من قواعد عرفیة .مكا ذكرنا سابقاالقانون التجاري مستمدة

فرع الثالث:ال
الشریعة الإسلامیة :

اعتبر القانون المدني مبادئ الشریعة الإسلامیة مصدر ثان و على القاضي اللجوء إلیها في 
حالة عدم وجود نص تشریعي ، و قد حاول المشرع الجزائري أن یسایر التطور مع مراعاة 

1 Jacques MESTRE , Marie-Eve PANCRAZI, op-cit, p 4
و من بینهم الدكتور مصطفى كمال طه  الذي یعتبر أن مخالفة العرف التجاري لنصوص القانون المدني 2

الآمرة لیس فیها تغلیب للعرف على التشریع، فالقانون المدني لا یطبقا إلا إذا لم یوجد حكم خاص في القانون 

جاریة خاصة، فلا حاجة مع وجودها الى تطبیق التجاري، ووجود عرف تجاري معناه وجود قاعدة قانونیة ت

القواعد المدنیة.
مكرر قانون تجاري جزائري.1المادة 3
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با عن طریق تحریم الفوائد أحكام الشریعة الإسلامیة و ابرز مثال على ذلك محاولة محاربة الر 
.1بین الخواص

المطلب الثاني:
المصادر التفسیریة :

تتمثل هذه المصادر في الفقه و القضاء و ینحصر دورها في توضیح مضمون القاعدة 
تطبیقها .كیفیة و تحدیدالقانونیة 

الفرع الأول:
القضاء 

و بمعنى آخر مجموع المبادئ غرف الو هو مجموعة الأحكام الصادرة من طرف المحاكم و
أحكام المحاكم على إتباعها و الحكم بها .و ر و استقراءالقانونیة التي تستخلص من استقرا

للإجابة عن هذا السؤال المطروح : إلى أي حد یساهم القضاء في خلق القاعدة القانونیة ؟
.اللاتینينظام لوسكسوني و الجنیجب التفرقة بین ما یسمى النظام الأالتساؤل 

إذ ففي النظام الأول یحتل القضاء مركزا هاما ، إذ یعد بمثابة المصدر الرسمي كالتشریع،
الجهات القضائیة نالنظام في هذه الدول إلى فكرة " السابقة القضائیة " و مفادها أهذا یستند 

تتقید محكمة أن تلتزم بنفس الحكم السابق في نزاع مشابه له ، الأمر الذي یحتم على كل
اصدرته هي نفسها من نبأحكام المحاكم الأعلى منها درجة، و تتقید هذه الأخیرة بما سبق أ

فیما یطبق أو ینشئ من قاعدة قانونیة .،أحكام ، مما یجعل للحكم القضائي قوة إلزام في العمل
. بیقها في نزاع مماثلفلا یجوز من بعد مخالفة هذه القاعدة القانونیة أو الامتناع عن تط

و غیرها أما في الدول اللاتینیة كفرنسا مثلا و الدول التي تتبع منهجها كمصر الجزائر تونس 
ن الدور الأساسي للقاضي في لأ)2(، فان القضاء فیها یعتبر مجرد مصدر تفسیري من الدول

من القانون المدني الجزائري : " القرض بین الأفراد یكون دائما بدون أجر و یقع باطلا 454تنص المادة 1

كل نص یخالف ذلك".
.42ص نادیة فضیل المرجع السابق،2
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ل ضالفأن في الواقعرغم ذلك نجد .هذه الدول هو تطبیق القانون و لیس خلق القاعدة القانونیة
)1(و الشركة الفعلیةیرجع للقضاء في خلق بعض القواعد القانونیة مثل المنافسة غیر المشروعة

.

الفرع الثاني:
الفقـه

و هو من یقصد بالفقه آراء الفقهاء و النظریات التي استخلصوها من القواعد القانونیة 
عند الفصل في النزاعات المعروضة علیه.المصادر التي یمكن أن یستأنس بها القاضي 

تتجلى أهمیة الفقه كمصدر تفسیري للقانون في حالة اعتراء النصوص التشریعیة و
یوجه بذلك القضاء و وقد ساعد الفقه على تطویر القانون التجاري ، فهفالغموض   و النقص 

عي هي نابعة من تحلیل فقهي.توحید الذمة المالیة للشخص الطبیأبدمو مثال ذلك التشریع 

المبحث الخامس:
نطاق القانون القانون التجاري ( مجاله) :

اختلفت الآراء الفقهیة حول نطاق القانون التجاري ، مما أدى إلى طرح السؤال التالي : هل 
و القانون التجاري یعد قانونا خاصا بالتجارة ، أو انه قانونا خاصا بالأعمال التجاریة ؟
انحصرت هذه الآراء في نظریتین شهیرتین : النظریة الشخصیة و النظریة الموضوعیة .

المطلب الاول:
نیة)عیالنظریة الموضوعیة ( المادیة أو ال

أن نطاق القانون التجاري ینحصر هي،العمل التجاريبفیما یتعلقهذه النظریة مضمون
خیرة هي الأساس و الدعامة التي یقوم علیها هذا القانون، في الأعمال التجاریة ، فتعتبر هذه الأ
ن هذا العمل یخضع للقانون التجاري سواء كان القائم به إبحیث إذا قام شخص بعمل تجاري ، ف

تاجر أو غیر تاجر فتهتم هذه النظریة بتعریف العمل التجاري و تحدید الأعمال التي تعتبر 

.32كمال طه، المرجع السابق، ص مصطفى 1
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القانون التجاري هو قانون العمل التجاري لا قانون نإتجاریة ، فحسب أنصار هذه النظریة ف
)1(التجار

المطلب الثاني:
أو الذاتیةالنظریة الشخصیة

ترى هذه النظریة أن القانون التجاري تجعل من شخص التاجر أساسا للقانون التجاري ف
شخص غیر تاجر لا یطبق إلا على التجار، فأساس القانون التجاري هو التاجر، بحیث لو قام

.2القانون التجاريلا یخضع لأحكام هنإ، فتجاريبعمل 

أخذ بالنظریتین فیما یتعلق بنطاق فیمكن أن تستنتج بأنهأما بالنسبة للمشرع الجزائري 
القانون التجاري الجزائري، حیث یطبق هذا الاخیر من جهة  المعیار الموضوعي و مثال ذلك 

مال التجاریة بموضوعها، و من جهة أخرى یعتمد المشرع الجزائري نص المشرع على الاع
المعیار الشخصي كذلك، و الدلیل على ذلك القواعد و الاحكام الموجودة في التشریع التجاري و  

.المتعلقة بالتاجر

.15على البارودي ، محمد السید الفقي ، المرجع السابق ص 1
.48فضیل، المرجع السابق، ص نادیة2
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اب الأول :ــالب
اریة :ـجــالأعمال الت

داول الثروات و یهدف إلى تحقیقي الربح، العمل التجاري ، هو العمل الذي یتعلق بتإن
و یجب في بعض الحالات أن یتم عن طریق المقاولة على سبیل التكرار زیادة عن هذه 
الأعمال التجاریة التي تسمى الأعمال التجاریة بطبیعتها ( بموضوعها) هناك طائفة أخرى من 

د طائفة ثالثة من الأعمال الأعمال هي تجاریة بحسب الشكل مثل الأوراق التجاریة ، كما یوج
التجاریة هي مدنیة بموضوعها و لكنها تصبح تجاریة بسبب صدورها من تاجر و لحاجات 
تجاریة و تسمى الأعمال التجاریة بالتبعیة ، و قد یكون العمل تجاریا بالنسبة لإحدى الطرفین و 

.ةمدنیا بالنسبة إلى الطرف الأخر  في هذه الحالة تسمى بالأعمال المختلط



ةللدكتورة / منية شوايدي محـــاضرات في القــــانـون التجــــــاري

20

مبحث تمهیدي :
التمییز بین الأعمال  التجاریة و الأعمال المدنیةأهمیة 

قبل التعرض لدراسة الأعمال التجاریة لابد من التمییز بین الأعمال  التجاریة و الأعمال المدنیة  
یا فانه فتحدید صفة الأعمال أن كانت مدنیة أو تجاریة له أهمیة قانونیة فإذا كان العمل تجار 

یخضع للقانون التجاري ، أما إذا أعطیت له الصفة المدنیة فیطبق علیه القانون المدني و 
تطبیق القانون المدني أو القانون التجاري یؤدي إلى تأثیر عملي من عدة نواحي نذكر منها :من 

.ناحیة الأشخاص القائمین بالتصرف من التصرف القانون من حیث أثار التصرف
ول: المطلب الأ 

من ناحیة التصرف القانوني:
تظهر أهمیة التمییز بین العمل المدني و العمل التجاري من ناحیة التصرف القانوني حیث 
تختلف القواعد القانونیة المطبقة علیه كلما اختلف نوع التصرف، سیما من حیث قواعد الاثباث 

و التضامن.
الفرع الأول:

:من ناحیة الإثبات
مشرع الإثبات بدلیل كتابي ، إذا إزادت قیمة العمل مائة ألف دینار في المعاملات یستلزم ال

عفي أو ، )1(ق م ج إلا في حالات استثنائیة 333المدنیة و هذا ما نصت علیه المادة 
من هذا الدلیل التصرفات التجاریة ، أي یجوز في المعاملات التجاریة الإثبات المشرع التجاري 

الجزائري.تجاري الانونقمن ال30لمادة لطبقا بأي دلیل،
الفرع الثاني: 

:من ناحیة التضامن
التضامن في المواد المدنیة لا یفترض و إنما یكون بناءا على اتفاق أو نص قانوني المادة 

ق م ج ، غیر انه في المسائل التجاریة ، مبدأ التضامن مفترض لكن بعض الفقهاء ینفون 217
م ج جاء مطلقا ولا یوجد نص خاص في القانون ینص على 217لمبدأ لأن نص المادة هذا ا

قانون مدني جزائري 336المادة 1
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منها المادة )1(التضامن في المعاملات التجاریة ، بل توجد نصوص متناثرة في القانون التجاري 
ت 426ق ت التي تنص على التضامن بین الشركاء في شركة التضامن و أیضا المادة 551

من بین المظهرین و الساحب بالنسبة للسفتجة.التي تنص على التضا

المطلب الثاني:
بالتصرف:من ناحیة الأشخاص القائمین

معیار التفرقة بین الاعمال المدنیة و التجاریة یمكن كذلك أن یكون شخصي، و ذلك بالنظر 
نیة لا إلى صفة القائم بالتصرف، فإذا اكتسب هذا الاخیر صفة التاجر تطبق علیه قواعد قانو 

نجدها في أحكام القانون المدني، كنظام الاقلاس و التسویة القضائیة.

الفرع الأول:
:صفة التاجر

اكتسب صفة من احترف الشخص الأعمال التجاریة بموضوعها و كان كامل الأهمیة
حیث تنص المادة الأولى من القانون التجاري الجزائري على انه یعد تاجرا كل منالتاجر،

و هذا على خلاف القائم بالأعمال المدنیة ، فانه .یباشر عملا تجاریا و یتخذه حرفة معتادة له 
لا یكتب صفة التاجر و یمكن إثبات صفة التاجر بكافة طرق الإثبات و لقاضي الموضوع 
استنباط ذلك من القرائن الدالة علیها و یترتب على اكتساب صفة التاجر نتائج قانونیة هامة ، 

یخضع التاجر لالتزامات معنیة لا یخضع لها الرجل العادي.إذ 

الفرع الثاني:
الافلاس

توقف هؤلاء عن دفع دیونهم التجاریة، تىقواعد الإفلاس إلا على التجار ، ملا تطبق 
فنظام الافلاس خاص بالتجار . یطبق على الأشخاص المدنیة نظام الإعسار نفي حی

شر و نور الدین الشادلي ، القانون التجاري :  الأعمال التجاریة ، التاجر ، المحل التجاري ، دار العلوم للن1

24، ص 2003الجزائر ، -عنابة التوزیع،
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معنویة(شركات تجاریة) ، و الهدف منه دعم الثقة و الائتمان في طبیعة كانوا أواشخاص
المعاملات التجاریة.

المطلب الثالث:
من حیث آثار التصرف

أي تصرف قانوني اثارا قانونیة، تختلف هذه الاخیرة باختلاف نوع التصرف یترتب على
و لتطرق إلى بعض الاثاربحسب ما إذا كان مدنیا أو تجاریا، نحاول من خلال هذا المطلب ا

القواعد التي تحكمها في القانون المدني و القانون التجاري، كالتفیذ على الرهن الاحیازي، 
الإعذار، النفاذ المعجل، و المهلة القضائیة.

الفرع الأول:
تنفیذ الرهن الحیادي :

مدین الدین في تاریخ یخضع الدین التجاري في تنفیذه لإجراءات خاصة ، فإذا لم یدفع ال
یوما یجوز له بیع المنقولات بالمزاد العلني  دون 15الاستحقاق ینظره الدائن بالوفاء و بعد مهلة 

، أما في المواد المدنیة فیخضع 1ق ت ج33حاجة إلى حكم قضائي هذا ما نصت علیه م 
م قضائیة.إجراءات طویلة و معقدة حیث یستلزم أحكاإلىزين الحیالرهالتنفیذ على ا

الفرع الثاني: 
الإعذار :

الإعذار هو إنذار المدین بوصول میعاد الاستحقاق ، ووضعه موضع المتأخر و المقصر 
في تنفیذ التزامه ، و یتم ذلك بطریقة رسمیة في المواد المدنیة عن طریق ورقة تسلم للمدین 

لعرف على انه لا حاجة إلى بواسطة محضر قضائي  ، أما في المسائل التجاریة فقد جرى ا
، بل یكفي أن یتم الإعذار بأي وسیلة كخطاب عادي أو مكالمة )2(التكلیف الرسمي بالوفاء

من القانون التجاري الجزائري:""33تنص المادة 1
26على البارودي ، محمد السید الفقي، المرجع السابق، ص 2
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هاتفیة أو برید الكتروني ....و هذا نظرا لما تتطلبه التجارة من سرعة في المعاملات و 
الإجراءات .

الفرع الثالث:
النفاذ المعجل:

الحكم رغم قابلیته للطعن فیه بطرق الطعن العادیة أو رغم حصول النفاذ المعجل یقتضي تنفیذ 
الطعن فیه بإحدى هذه الطرق ، و تقضي القاعدة العامة بان الأحكام لا تقبل التنفیذ إلا إذا 
أصبحت نهائیة ، أي حائزة لقوة الشيء المقضي فیه ولا یجوز النفاذ المعجل فیها إلا في حالات 

جال التجاري تكون الأحكام دائما مشمولة بالنفاذ المعجل حتى لو كانت استثنائیة ، بینما في الم
. و یتوقف )1(قابلة الاستئناف أو المعارضة ، أي یجوز تنفیذها قبل أن تصبح أحكاما نهائیة 

ذلك إلى دفع التاجر مبلغ مالي كفالة ، حتى یستطیع تنفیذ الحكم . 
الفرع الرابع:

:سرةالمهلة القضائیة أو نظرة المی
كالقید في السجل التجاري و مسك الدفاتر التجاریة إذا حل اجل الدین و عجز المدین عن 
الوفاء به فالقواعد العامة تقضي بان للقاضي أن یمنح المدین أجلا لتنفیذ التزامه إذا رأى ذلك 

فلا ممكنا ، بشرط إلا یسبب من اجل الوفاء ضررا جسیما للدائن ، أما في الأعمال التجاریة 
یجوز للقاضي أن یمنح مثل هذه المهلة لان حلول اجل الدین له أهمیة كبیرة في المیدان 

، فلو تأخر میعاد الدین ، فقد یسبب للدائن ضررا ، كتفویت فرصة ربح علیه ، أو )2(التجاري 
قد یكون هذا سببا في التأخر للوفاء بدیونه التجاریة مما قد یعرضه لشهر إفلاسه .

56نادیة فضیل ، المرجع السابق ، ص 1
.91محمد فرید العریني ، جلال وفاء محمدین ، المرجع السابق ، ص 2
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صل الأول:الف
الأعمال التجاریة بحسب موضوعها :

هي الأعمال التي تتعلق بتداول الثروات و تهدف إلى المضاربة و تحقیق الربح و تنقسم 
هذه الأعمال إلى قسمین :أعمال تأخذ الطابع التجاري و لو وقعت مرة واحدة ( الأعمال 

أو في شكل )1(ا صدرت على وجه المقاولة التجاریة المنفردة) و أعمال لا تعد تجاریة إلا إذ
قانون تجاري جزائري . و السؤال الذي یتبادر إلى 2مشروع و نصت على هذه الأعمال المادة 

الذهن عند قراءة هذه المادة هو :

هل جاءت هذه الأعمال على سبیل الحصر أم على سبیل المثال ؟

ع تطور الحیاة الاقتصادیة و مع ازدیاد الأنشطة و بما أن القانون التجاري قانون یتطور م
ق ت جاءت على سبیل 2الأعمال العصریة ، فیمكن الإجابة بأن الأعمال الواردة بالمادة 

المثال لا على سبیل الحصر و أن المشرع التجاري یفتح باب الاجتهاد و القیاس لإثبات 
.الأعمال التي تعد بمثابة أعمال تجاریة

ل : المبحث الأو
الأعمال التجاریة المنفردة :

تتمثل الأعمال التجاریة المنفردة في شراء المنقولات لإعادة بیعها بذاتها أو بعد تحویلها و 
شراء العقارات لإعادة بیعها و العملیات المصرفیة و السمسرة و عملیات الوساطة و بیع القیم 

المنقولة .

زراوي صالح ، الكامل في القانون التجاري الجزائري : الأعمال التجاریة ، التاجر ، الحرفي ، الأنشطة فرحة1

.81ص ،2003التجاریة المنظمة ، السجل التجاري،  نشر و توزیع ابن خلدون ، الجزائر ، الطبعة الثانیة 
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:الأولالمطلب 
بیع :الشراء من اجل ال

ق ت ج ، على انه یعتبر عمل تجاري بموضوعه 2تنص المادة الفقرة الأولى من المادة 
" كل شراء للمنقولات لإعادة بیعها بعینها أو بعد تحویلها" ، كما تنص الفقرة الثانیة على انه 

ن توافر عمل تجاري" كل شراء للعقارات لإعادة بیعها" ، و نستخلص من هذا النص  انه لا بد م
ثلاث شروط لاعتبار عملیة الشراء و البیع تجاریة و هي :

الشرط الأول : عملیة شراء
الشرط الثاني : أن یكون محل الشراء منقولا أو عقارا

الشرط الثالث : أن یكون الشراء بقصد البیع .
الفرع الأول:
الشراء :

ینیا ، كما هو الحال في عقد یقصد به كل كسب للشيء بمقابل سواء كان نقدیا أو ع
المقایضة ( و یستعمل عقد المقایضة عادة في المعاملات التجاریة الدولیة) أما إذا  تم تمللك 
المنقول أو العقار بغیر مقابل كما في الهبة أو الوصیة أو الإرث ، فإن بیعه بعد ذلك لا یعتبر 

ذ یجب أن تسبق عملیة البیع عملیة ، ا)1(عملا تجاریا حتى لو كان التملك تصبحه نیة البیع 
الشراء بمقابل، و علیه فهناك أعمالا  یمكن استبعادها من نطاق الأعمال التجاریة و هي 

الأعمال الزراعیة ، المهن الحرة و المجهود الذهني و الفني.

الأعمال الزراعیة :-أ
اعیة یعتبر عملا مدنیا، لان لا تعد الزراعة عملا تجاریا ، و بیع المزارع لمحصولاته الزر 

و یطبق هذا الحكم على ما یلزم المزارع .عملیة البیع في هذه الحالة لم تسبقها عملیة الشراء
لإنتاج المحصولات الزراعیة سواء فیما یتعلق بشراء البذور و الأسمدة و شراء المواشي لتربیتها 

.و شراء الآلات الزراعیة

65نادیة فضیل ، المرجع السابق ص 1
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له ما یبرره بالنسبة للاستغلال الزراعي ائرة الاعمال التجاریة خراج الزراعة من داإن
الصغیر ، فان هذا التبریر یضعف بعد ظهور المشروعات الزراعیة الكبیرة التي تلجا إلى 

من البنوك  و القروضالأسالیب و الطرق التجاریة فتستخدم العمال و الآلات و تحصل على 
من 2و هذا ما كرسه المشرع الجزائري في المادة ، 1جاریةمشابه للمقاولات التلها نظام تسییري

القانون التجاري باعتباره أن المشروع الزراعي إذا ماتوفرت فیه عناصر المقاولة فیعتبر عملا 
.تجاریا

و قد ثار خلاف بین الفقه و القضاء حول تصنیع المتوجات الزراعیة و إعادة بیعها مثل  
ة إذا كان التصنیع مكملا للنشاط الزراعي فیعد العمل مدنیا ، أما إذا الطماطم ففي هذه الحال

تغلب التصنیع على الاستغلال الزراعي فیكتسب العمل الصفة التجاریة أي بمعنى اخر لابد من 
، فإذا كان النشاط الرئیسي 2الأخذ بعین الاعتبار في هذه الحالات بمعیار النشاط الرئیسي 

نیة لكل العملیات أما إذا تحول النشاط الفلاحي إلى نشاط صناعي و فلاحي فتعطى الصفة المد
و التكییف هنا یرجع لقاضي أصبح هذا الأخیر هو الأساسي فتعطي له الصفة التجاریة.

الموضوع، فهو الذي یستنتج النشاط الرئیسي من المعطیات القضیة.
على أراضیه الزراعیة ثم قام كما قد ثار خلاف فقهي حول قیام المزارع بتربیة المواشي

ببیعها ، فالبعض یعتبرون هذا العمل تجاري إذا كان عملا مستقلا تماما بذاته ، أما إذا كان 
.3تابعا لنشاطه الزراعي فلا یعد عملا تجاریا

الواقع أن القانون یعطیهم الصفة المدنیة حتى و لو قام مربي الماشیة بشراء كل المواد 
رج المزرعة. خلافا لمن یشتري المواشي لإعادة بیعها فهذا الاخیر عمله یعد تجاریا من خا

بموضوعه.

.51ابق ص المرجع الس،مصطفى كمال طھ1
.38، المرجع السابق،ص الشاذلينور الدین 2
.51المرجع السابق ص ،مصطفى كمال طھ3
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المشرع الفرنسي حسم الخلاف باعتباره أن المزارع یستطیع ممارسة عمل تجاري إلى جانب 
2005.1سبتمبر 8و الأمر المؤرخ في 2005فیفري 23عمله المدني طبقا لقانون 

هذا نوع من التناقض بین الواقع و القانون من الأحسن تطبیق القانون التجاري إن لحل
على هذه الأعمال و بهذا الشكل یمكن للبعض أن یستفیدوا من الممیزات العدیدة للقانون 

حیث نص على اعتبار 7فقرة 2التجاري، و هذا ما جسده المشرع الجزائري في المادة 
یا إذا ما استغل بشكل مقاولة ،فإذا كان الاستغلال الزراعي أو الاستغلال الزراعي عملا تجار 

نه یعتبر عمل تجاري إتربیة المواشي في شكل مشروع و توفرت فیه شروط المقاولة التجاریة ، ف
بموضوعه على سبیل المقاولة.

المهن الحرة:- ب
اكتسبوا من علم و ن القائمین بها یستثمرون مالا تعتبر المهن الحرة أعمالا تجاریة لأ

و یدخل في نطاق المهن الحرة مثلا: المحاماة، الطب، الهندسة و المحاسبة.)2(خبرة
و من یمارس هذه المهن لا یحصل على أرباح بل یحصل على مقابل أتعابه للخدمات التي 
قدمها للزبون ، كما تقوم هذه المهن في معظم الأحیان على الثقة الشخصیة الموجودة بین من

.)3(یمارس المهنة و الزبائن
و یعتبر عمل الطبیب مدنیا و لو قام ببیع الأدویة لعملائه ، أما عمل الصیدلي هو عمل 
تجاري إذا كان یقتصر على بیع و شراء الأدویة .أما عمل الصیدلي الذي یعمل في المختبر 

للبحث و اكتشاف أدویة فعمله مدني .

1 Stéphane PIEDELIEVRE, op-cit, p 56.
.39نور الدین الشادلي، المرجع السابق، ص 2
35مصطفى كمال طه الوجیز في القانون التجاري ، الجزء الأول المرجع السابق ، ص 3
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و الذهني :الإنتاج الفني -ج
لا تعتبر عملا تجاریا بیع ثمار الذهن و تتمثل في الإنتاج الفكري و الأدبي و الفني الذي 
یقدمه كل من الأدیب و المؤلف و الفنان و الرسام و هذا النوع من الإنتاج یتسم بالطابع المدني 

صاحبت الأعمال و یخرج من تطبیق القانون التجاري لأنه لم تسبقه عملیة شراء و إذا ما 
الذهنیة بعض الأعمال التجاریة الضروریة لبیع الإنتاج، كشراء المؤلف الأوراق لبیع المؤلفات أو 
شراء الأدوات اللازمة للرسم فان هذه الأعمال تعتبر ثانویة و یبقى العمل محتفظ بصفته المدنیة 

كدورالنشر و دور العرض غیر أن كل من یقوم بالوساطة لبیع هذه الأعمال یعد عمله تجاریا)1(
فهذه الدور تقوم على جني الربح .)2(

الفرع الثاني: 
:عقارإن یرد الشراء على منقول أو 

و هذا ما نصت علیه )3(یجب لاعتبار الشراء عملا تجاریا أن یرد على منقول أو عقار 
كالبضائع و ق ت ج و في شراء المنقول یستوي أن یكون مادیا 2و 1فقرة 2المادة 

الحیوانات...أو معنویا  كالمحل التجاري ، الدیون ، الأسهم و السندات و حقوق الملكیة الأدبیة 
و الفنیة و یعتبر عملا تجاریا شراء عقار یالتخصیص أو منقول بحسب المآل متى كان هذا 

ل استغلالها جأاء لإعادة البیع،  كشراء أشجار بقصد قطعها و بیعها أخشابا أما شراءها من ر الش
.فهو عمل مدني 

الفرع الثالث:
:الشراء قصد البیع و تحقیق الربح

لاعتبار العمل تجاریا ، یجب أن یكون شراء المنقول أو العقار بقصد إعادة بیعه و یجب 
أن تتوافر نیة البیع وقت الشراء ، إذ لو قام المشتري بالشراء بقصد الاستعمال الشخصي أو 

66یة فضیل المرجع السابق، ص ناد1
من القانون التجاري الجزائري. 14فقرة2عمل تجاري على أساس الوساطة أو المقاولة التجاریة المادة 2
المنقول : كل شيء یمكن نقله من مكان إلى آخر دون تلف لأنه شيء غیر مستقر بحیزه و غیر ثابت أما 3

.بحیث لا یمكن نقله من مكان إلى أخرالعقار : هو الشيء الثابت المستقر بحیزه
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ثم بعدها قام ببیعه لسبب ما ، فان هذا الشراء لا یعتبر عملا تجاریا رغم ما یتبعه لاستهلاكه ،
. و لیس من الضروري أن یتم البیع فعلا بل و لو حقق وراء ذلك ربحا كبیرامن عملیة البیع ، 

فإذا اشترى شخص شيء لأجل بیعه ثم عدل عن بیعه و احتفظ به لاستعماله الشخصي فان 
و الإشكالیة تطرح في تحدید هذه النیة ؟)1(ا على صفته التجاریة الشراء یظل محتفظ

معرفة ما إذا كانت نیة البیع متوافرة وقت الشراء أو غیر متوفرة تقدر من طرف القاضي 
في حالة نزاع و یقع عن إثباتها على من یتمسك بالصفة التجاریة للشراء و یمكن للقاضي 

أو مدة الاحتفاظ بالشيء.التي یتم شراؤهاالتكرار أو الكمیةاستخلاصها من عدة معطیات مثل 
هذا إذا كانت العملیة منفردة أما إذا كان النشاط مبدئیا تجاري فالعملیة إذا تجاریة و على 

التاجر عبئ الإثبات ( أي نفي الصفة التجاریة عن عمله) .
، هو المضاربة و تحقیق الربح ، و إذا و لا بد أن یكون القصد من الشراء و إعادة البیع

انتفى قصد إعادة البیع و تحقیق الربح ، انتفى على الشراء الصفة التجاریة ، و إذا توافر قصد 
البیع و الربح فلا یلزم أن یتحقق هذا الربح فعلا لاعتبار الشراء عملا تجاریا .

نقول ، یكون الغرض منه كخلاصة یمكن القول إذا أن كل شراء وارد على عقار أو على م
إعادة بیعه لجني ربح اكبر ، یمثل عملا تجاریا حتى و لو وقع من الشخص مرة واحدة .

المطلب الثاني : 

:العملیات المصرفیة و عملیات الصرف و السمسرة و الوساطة

من ق ت ج انه یعد عملا تجاریا بسبب موضوعه " كل عملیة مصرفیة 13فقرة 2المادة تنص
من نفس المادة " كل 14ملیة صرف أو سمسرة أو خاصة بالعمولة" كما نصت الفقرة أو ع

تعتبر أیضا أعمال ،عملیة توسط لشراء و بیع العقارات أو المحلات التجاریة و القیم المنقولة "
تجاریة بموضوعها. و هذه العملیات التي ذكرها المشرع تمثل وساطة في تداول بعض الثروات 

.2حتى و لو قام بها الشخص مرة واحدةالمشرع  تجاریة بالموضوعوقد  اعتبرها

57كمال طه ، المرجع السابق ، ص مصطفى 1
.43نور الدین الشادلي، المرجع السابق، ص 2
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الفرع الأول:
العملیات المصرفیة :

عملیات البنوك كثیرة و متنوعة نذكر منها على سبیل المثال تلقي الودائع سواء كانت نقدیة 
ات الجاریة أو أم عینیة ، من زبائنها ، و كذلك عملیات الائتمان كمنح القروض و فتح الحساب

leasingهذا الائتمان أشكالا حدیثة كالائتمان التجاري   اتخذ خصم الأوراق التجاریة ، كما 

و قد اعتبر المشرع الجزائري جمیع الأعمال المصرفیة أعمالا )factoring)1أو شراء الدیون 
فیعتبر العمل تجاریة ، غیر انه إذا كان الشخص الذي یتعامل مع المصرف غیر تاجر( مدني) 

عادة مدنیا بالنسبة لهذا الشخص، لكن تجاریا بموضوعه بالنسبة للبنك ، و هذا ما یتحقق عادة 
بالنسبة للودائع النقدیة من طرف الأشخاص المدنیة ، ففي هذه الحالة فالأعمال لدیها صفة 

.)2(مختلطة ، أي أعمال تجاریة بالنسبة للبنك و أعمال مدنیة بالنسبة للطرف الآخر 
و الواقع انه من الصعب القیام بهذه الأعمال خارج نظام معین و هیكلة قانونیة ، أي 

بعبارة أخرى یتم  القیام بهذه الأعمال عادة  في نطاق المقاولة أو الشركة التجاریة. 
لكن الإشكال یطرح إذا ما كان شخص عادي هو الذي یقوم بهذه العملیات كأن یقدم قروض و 

لما یتطلبه هذا الاخیر من وسائل مادیة فوائد؟ حتى و إن كان من الصعب اعتباره بنكایتقاضي
تجاریا بالموضوعة .هذا الشخص إلا انه یمكن اعتبار عملو بشریة

أما فیما یتعلق بتقاضي البنك للفوائد على القروض (المدنیة و التجاریة) فإن جمیع عملیات 
ة للبنك حتى و لو تمت بصفة منفردة و لو تمت لصالح شخص غیر البنوك تعتبر تجاریة بالنسب

تاجر. 
الفرع الثاني: 

عملیات الصرف :
و یتم ذلك بتسلیم نقود و تسلم نقود من عملة أخرى، أي تحویل عملة محلیة إلى عملة 

تسلیم نقود أجنبیة و تسمى هذه العملیة " الصرف الیدوي أو المحلي" كما یمكن أن تتم العملیة  ب

154محمد فرید العریني ، جلال وفاء محمدین ، المرجع السابق ص 1
.44، المرجع السابق ص الشاذلينور الدین 2
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في مكان و استلام نقود أخرى في مكان آخر و تسمى هذه العملیة " الصرف المسحوب.
حیث انه في ،عادةدو قلها النتتعرضللمخاطر التي الصرف تجنبا و قد ظهر هذا النوع من 

النوع الأول ( الصرف الیدوي) تنتقل النقود مع من قام بعملیة الصرف في حین في الصرف 
حوب فالنقود لا تنتقل انتقالا فعلیا و إنما مجازیا عن طریق أمر الصرف الذي یحمله المس

.1العمیل معه عند سفره
بموضوعهو یعتبر عقد الصرف بین الصراف و الراغب في استبدال النقود عملا تجاریا

له علاقة الصرف ت عملیة للصراف و عملا مدنیا بالنسبة للطرف الثاني إلا إذا كانبالنسبة 
بالتبعیة.تجاریة بالنسبة لهذا الأخیربنشاط تجاري فتصبح العملیة

الفرع الثالث:
السمسرة( الوساطة) :

إبرام هوالوساطة أجر أو عمولة و الهدف من و هي التقریب بین طرفي التعاقد مقابل 
.یسمى السمسارذي و یطلق لفظ السمسرة على الأجرة الذي یتقاضاها الوسیط ال،2معینعقد

فعملیة الوساطة هي تجاریة إنما العقد الذي یبرم بیم الطرفین تعطى له الصفة التجاریة أو 
.العقد يالصفة المدنیة أي یخضع إلى صفة العمل بالنسبة لطرف

الفرع الرابع:
الوكالة بعمولة :

ص مرة واحدة حیث تتمثل قام بها الشخلوتعتبر الوكالة بعمولة عملا تجاریا بموضوعه و 
إذا أما ،و الأصل أن الوكالة عقد مدني،3و لحساب موكلهباسم مهمته في القیام بعمل قانوني 

.152ء محمدین، المرجع السابق، ص محمد فرید العریني، جلال وفا1
2 Jacques MESTRE , Marie-Eve PANCRAZI, op-cit, p 45.

قانون مدني جزائري.571المادة 3
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جر أو نسبة مئویة من الصفقة أو العقد الذي تم التوسط أكانت هذه الأخیرة " بعمولة" أي مقابل 
1منفردة فیه فتعتبر عملا تجاریا بموضوعه حتى و لو قام بها الشخص بصفة 

المبحث الثاني : 
المقاولات التجاریة :

وقعت مرة واحدة،الأعمال التجاریة المنفردة التي تعد بذاتها تجاریة و لو إلى بالإضافة
توجد طائفة أخرى من الأعمال لا تكتسب الصفة التجاریة ، إلا إذا تمت في شكل مقاولة و قد 

.ق ت ج 2المادةنصت علیها 

للمقاولة أما القانون المدني الجزائري الم یتضمن القانون التجاري الجزائري تعریفو
المقاولة عن تماماق م ج و هي تختلف549فیعتبر المقاولة عقدا و هذا ما نصت علیه المادة 

مثلا حتى لا یكون أن یستعمل كلمة مشروعجدر بالمشرع التجاري كان من الأ،لهذاالتجاریة 
أو التباس بین المقاولة التجاري و عقد المقاولة المدني.هناك خلط

غیاب تعریف المقاولة من طرف المشرع التجاري نرجع إلى الفقه حیث نجد أن امأم
مفهوم اقتصادي أكثر (Entreprise)لأن المقاولة المقاولة عرفت أولا من طرف الاقتصادیین 

آلات (بنشاط معین و یستعمل في ذلك إمكانیات مادیة نظام معین یقوممنه قانوني. فاعتبروها
. و إمكانیات بشریة)أو أموال

ن المقاولة تتمیز بخاصیتین : الأولى هي تكرار العمل و إیجاد تنظیم أو یرى الفقیه هامل 
أو هیئة غرضها تحقیق هذه الأعمال و الثانیة هي أن یمتد هذا التكرار بوسائل مادیة و معنویة 

.2بشریةو 

" المقاولة هي تكرار الأعمال جاء فیهكما قدم الأستاذ اسكارا تعریف قانوني للمقاولة 
.1"التجاریة على وجه الاحتراف بناءا على تنظیم مهني سابق

قانون تجاري جزائري.13فقرة 2المادة 1
.75نادیة فضیل، المرجع السابق، ص 2
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من هذا التعریف انه لا بد من توافر عنصرین في المقاولة لإعطاء الصفة خلصنست
أما العنصر الثاني فهو ، ،تكرار العمل بصفة متصلة و معتادة:هماالتجاریة لهذا النشاط و 

وجود تنظیم معین یهدف إلى القیام بهذا العمل بصفة مستمرة ، و هذا النظام هو هیكلة قانونیة 
جمع مواد الإنتاج و الاستقرار في مقر معد للقیام بهذا . بتجمع فیها الوسائل المادیة و البشریة

الغیر (عمال ) .النشاط و استخدام

فیعتبر و هو قصد تحقیق الربح لاعتبار العمل مقاولةو یمكن اضافة عنصر ثالث
عنصر المضاربة على العمل شرطا قائما بذاته في المقاولات التجاریة و هذا لتمییز التاجر عن 

.2الحرفي
مقاولات 10زائري التجاري الجانونقالمن 1996التي عدلت سنة 2و تذكر المادة 

:كالتاليو هيقبل التعدیل تجاریة

منازل)الوسیاراتمثل الالمنقولات أو العقارات ( لتأجیرمقاولة - 1
الزیتون ، القطن )مثلمقاولة الإنتاج أو التحویل أو الإصلاح (- 2
تحویل الطرقات الجسور)مثلمقاولة للبناء أو الحفر أو التمهید الأرض (- 3
الأغذیة ، الوقود ، اقتران بشراء مسبق )مثلأو الخدمات (مقاولة للتورید - 4
مقاولة لاستغلال المناجم أو المناجم السطحیة  أو مقالع الحجارة أو منتوجات الأرض - 5

استخراج المعادن و المقاولات الزارعیة)ى (مثلالأخر 
مقاولة لاستغلال النقل أو الانتقال - 6
(مثل السرك، السینما )كري مقاولة الملاهي العمومیة أو الإنتاج الف- 7
مقاولة للتأمینات - 8
مقاولة لاستغلال المخازن العمومیة- 9

مقاولة لبیع السلع الجدیدة بالمزاد العلني بالجملة أو الأشیاء المستعملة بالتجزئة - 10

.45نور الدین الشاذلي ،المرجع السابق، ص 1
2 Brigitte HESS-FALLON, Anne-Marie SIMON, op-cit, p 54.
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1996دیسمبر 9المؤرخ في 27–96هذا و نشیر إلى انه بعد صدور الأمر رقم 

تعتبر1فقراتستة المشرعو أضاف1975ون التجاري الصادر سنة الذي عدل و تمم القان
أعمالا تجاریة بموضوعها تتمثل فیما یلي :

كل مقاولة لصنع أو شراء أو بیع و إعادة بیع السفن للملاحة البحریة - 1
كل شراء و بیع لعتاد أو مؤن للسفن - 2
كل تاجي راو اقتراض أو قرض بحري بالمغامرة - 3
و العقود الأخرى المتعلقة بالتجارة البحریة كل العقود التامین- 4
كل الاتفاقیات و الاتفاقات المتعلقة بأجور الطاقم و إیجارهم - 5
كل الرحلات البحریة - 6

15من ق ت ج ابتداءا من الفقرة 2و قد ألحقت هذه الأعمال بالمادة 

ل لا على سبیل و یمكن القول أن المشرع الجزائري ذكر هذه المقاولات على سبیل المثا
الحصر، حیث أن التطور الاقتصادي السریع أدى إلى ظهور عدة أعمال و أنشطة تقوم 

و المشرع الجزائري لم یحصر .تحقیق الربح  و تتم في شكل مقاولة إلى بالمضاربة سعیا 
ها فحسب بل مدها إلى كل نشاط یتخذ شكل مقاولة و دالصفة التجاریة في المقاولات التي عد

ن یضفي علیه الصفة التجاریة أراد أ

و یجب التفرقة بین مقاولة الصناعة و الحرفي فالصناعة لا تعتبر عملا تجاریا إلا إذا 
و من ثم فانه لا یقوم بعمل تجاري الشخص كالصناعة التقلیدیة مثلا،كانت في شكل مقاولة

الآلات فهذا الشخص لیل من العمال وقالذي یمارس صناعة یدویة بمفرده أو بمساعدة عدد 
الخیاط ...و،یسمى حرفي مثل الحداد

مؤرخ في 59-75، یعدل و یتمم الامر 1996دیسمبر 9المؤرخ في 27-96الامر المادة الرابعة من1

.4، ص1996دیسمبر 11مؤرخة في 77و المتضمن القانون التجاري، جریدة رسمیة عدد1975سبتمبر 26
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الفصل الثاني :
الأعمال التجاریة بحسب الشكل :

:من ق ت ج على انه3تنص المادة 

یعد عملا تجاریا بحسب شكله :"
بین الأشخاصبالسفتجة التعامل - 
الشركات التجاریة - 
وكالات و مكاتب الأعمال مهما كان هدفها - 
لیات المتعلقة بالمحالات التجاریة العم- 
"كل عقد تجاري یتعلق بالتجارة البحریة أو الجویة - 

المبحث الأول: 
جة :تالتعامل بالسف

و یطلق علیها في مصر كمبیالة و 1ربةمعفارسیةكلمةبضم السین و فتح التاءجة تالسف
هي عبارة ایطالیة معناها ورقة الصرف .

مرا صادرا من شخص یسمى الساحب إلى شخص أثیة الأطراف تتضمن و هي ورقة ثلا
ن یدفع لإذن شخص ثالث و هو المستفید أو الحامل مبلغا معینا من أیسمى المسحوب علیه ب

النقود بمجرد الاطلاع أو في میعاد معین أو قابل للتعیین .

عملا تجاریا مهما كان على انه تعتبر السفتجة389وقد نص القانون التجاري في المادة 
المادة من خلال الأشخاص المتعاملین بها و حددت البیانات التي یجب أن تتضمنها السفتجة

ري الجزائري: السندات التجاریة، السفتجة، السند لأمر،الشیك،سند عبد القادر البقیرات، القانون التجا1

.17، ص 2016الخزن،سند النقل، عقد تحویل الفاتورة، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، 
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، و فقدان إحدى البیانات الإجباریة یؤدي إلى فقدان الصفة التجاریة للسفتجة )1( ق ت ج 390
الأشخاص أي یجوز ( تصبح سند عادي) و السفتجة أداة ائتمان من أهم صفاتها التداول بین 

إلى أن تستقر في ید الحامل خر ( الكتابة على الظهر )آتحویلها بطریقة التظهیر إلى شخص 
. فكلما تضمنت السفتجة توقیعا جدیدا إلى المسحوب علیه للوفاء بقیمتهاالأخیر الذي یقدمها 

للمستفید في ن جمیع الموقعین یلتزمون بالوفاء بمبلغ السفتجةالسفتجة لأضمانات كلما زادت 
)2(.تاریخ الاستحقاق

العملیات الواردة علیها ل و لقد اعتبر المشرع الجزائري السفتجة عملا تجاریا ، و منه فك
من سحب و قبول أو تظهیر أو ضمان ، تعتبر عملا تجاریا سواء صدرت من تاجر أو غیر 

ة التي توقع من القصر الدین " السفتج)3(ق ت ج 393تاجر باستثناء القاصر إذ تنص المادة 
لیسوا تجارا تكون باطلة بالنسبة لهم بدون أن ینال ذلك من الحقوق التي یختص بها كل من 

أي أن السفتجة باطلة بالنسبة للقاصر فقط من القانون المدني"191الطرفین بمقتضى المادة 
لان هناك ما یسمى باستقلالیة التوقیع .

ق ت ج : تشتمل السفتجة على البیانات التالیة :390المادة 1

تحریره تسمیة " سفتجة" في متن السند نفسه و باللغة المستعملة في-1

امر غیر معلق على قید او شرط بدفع مبلغ معین -2

اسم من یجب علیه الدفع ( المسحوب علیه)-3

الاستحقاق تاریخ-4

المكان الذي یجب فیه الدفع -5

اسم من یجب الدفع له او لامره-6

بیان تاریخ انشاء السفتجة و مكانه -7

توقیع من اصدر السفتجة ( الساحب)-8
.25، ص  1987التجاریة، دار النهضة العربیة، مصر سمیحة القیلوبي، الأوراق2
القانون التجاري الجزائري 1فقرة 393المادة 3
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منه هو حمایة القاصر من الأحكام الصارمة في القانون التجاري وهذا الاستثناء القصد
.)1(مثل نظام الإفلاس

المبحث الثاني : 
الشركات التجاریة :

الشركة عقد یتم بین شخصین أو أكثر بقصد القیام بعمل مشترك و عرف المشرع الجزائري 
، 3شركة المدنیة و الشركة التجاریةو یجب التفرقة بین ال،2تقسیم ما ینتج عنه من ربح أو خسارة

نصقد ف،منه3سیما المادة التجاريفهذه الاخیرة وحدها هي التي تسري علیها أحكام القانون 
باعتبار الشركات التجاریة عملا من القانون التجاري 2فقرة 3المشرع التجاري في المادة 

تجاریا بحسب الشكل.

انون و التي تم تعدیل فقرتها التي فیه بالمرسوم من نفس الق544قضت المادة حیث
- 75و المتعلق بتعدیل و إتمام الأمر رقم 1993افریل 25المؤرخ في 08- 93التشریعي رقم 

المتضمن القانون التجاري و التي تنص " تعد شركات التضامن و شركات التوصیة و 59
یة بحكم شكلها و مهما كان و شركات المساهمة تجار الشركات ذات المسؤولیة المحدودة 

.موضوعها" 

یستخلص من هذه المادة أن الشركة إذا اتخذت شكلا من الأشكال المنصوص علیها في 
هذه المادة فإنها تعتبر شركات تجاریة مهما كانت صفة نشاط الشركة سواء كان تجاریا أو 

مدنیا.

49نور الدین الشادلي المرجع السابق ، ص 1
من القانون المدني الحزائري416المادة 2
حكام العامة و الخاصة، دار : دراسة فقهیة قضائیة مقارنة في الاعزیز العكیلي، الوسیط في الشركات التجاریة3

.11، ص 2016، - الاردن-الثقافة للنشر و التوزیع، عمان
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فحسب بل تعطى هذه الصفة كذلك و في شركة التضامن لا تعطى الصفة التجاریة للشركة
الشركاء همإلى الشركاء و نفس الصفة تعطى إلى جزء من الشركاء في شركة التوصیة ( و 

.متضامنین)ال

و هكذا فانه في ظل هذا القانون تكون شركة تجاریة كل شركة تأخذ شكل من الأشكال 
فلاحین أو المزارعین إحدى هذه السابقة و لو كان نشاطها مدنیا و علیه ، فإذا اتخذ بعض ال

الأشكال كهیكلة لشركتهم فتعطى الصفة التجاریة لشركتهم و لو كان نشاطهم مدنیا ، و نفس 
الشيء بالنسبة للمحامین أو الأطباء ...

و الواقع أن إضفاء صفة التجاریة على الشركات حسب شكلها و مهما كان موضوعها 
)1(عاقدین مع الشركةالهدف منه هو حمایة الغیر المت

، و یعود إدخال هذه الشكلیة على الشركات إلى واقعة تاریخیة و هي إفلاس شركة باناما 
إلى تعدیل قانونه التجاري و نص على مبدأ اكتساب الصفة  الفرنسيحیث اضطر المشرع 

أوت 1ادر في من القانون الص6المادةمن خلالالتجاریة بالشكل بالنسبة للشركات التجاریة 
حسب موضوعها ،أي أن الصفة بتجاریة تعتبركانت الشركاتهذا التاریخ ، فقبل )2(1893

كانت مرتبطة  بالنشاط ، فإذا كان النشاط مدني فهي شركة مدنیة و لو اتخذت شكل شركة 
مساهمة و هذا ما كانت علیه شركة باناما، و عند إفلاسها كان من المستحیل تطبیق الإفلاس 

لى هذه الشركة لأنها مدنیة .ع

فبعد هذه الأزمة ، تدخل المشرع الفرنسي و أعطى الصفة التجاریة بالشكل لشركة 
الإفلاس علیها .و نظامالمساهمة و هذا لیطبق القانون التجاري 

عباس حلمي  المنزلاوي، القانون التجاري: الشركات التجاریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1

7، ص 1984
2 Michel DE JUGLART , Benjamin IPPOLITO, Cours de droit commercial :
Actes de commerce, commerçants, fonds de commerce et effets de commerce,
éditions Montchrestien, premier volume, troisième édition, Paris, 1968,  P 88.
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المشرع الجزائري قد شكل المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في تجدر الاشارة إلى أنو 
و المتضمن 12/01/1988الصادر في 01- 88القانون رقم من خلالشركات تجاریة شكل 

القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة ، حیث تنص المادة الخامسة منه : " 
المؤسسات العمومیة الاقتصادیة هي شركات مساهمة أو شركات محدودة المسؤولیة تملك الدولة 

فیها مباشرة أو بصفة غیر مباشرة جمیع الأسهم و / أو الحصص"و / أو الجماعات المحلیة 

نستنتج من هذه المادة أن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لها الصفة التجاریة بما أنها 
تتخذ شكلین من أشكال الشركات التجاریة .كما اخضع المشرع الجزائري المؤسسات العمومیة 

التسویة القضائیة و ذلك من خلال المرسوم التشریعي رقم الاقتصادیة إلى نظام الإفلاس و
)1(.المعدل و المتمم للقانون التجاري08- 93

و قد أضاف المرسوم التشریعي المذكور أعلاه شكلا آخر من أشكال الشركات التجاریة 
و هي شركة التجاريانون قمن الو هذا في الفصل رابع مكرر من الكتاب الخامس

)2(صةالمحا

المؤرخ 27- 96عبر الأمرنوع جدید من الشركات التجاریةبو قد جاء المشرع الجزائري 
و هي الشركة ذات المسؤولیة المحدودة التي تقوم على فكرة الرجل الواحد 09/12/1996في 

" تؤسس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من شخص ج: من ق ت 564حیث تنص المادة )3(
.أو عدة أشخاص لا یتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموه من حصص واحد 

ق ت ج " تخضع الشركات التجاریة ذات الأموال العمومیة كلیا أو جزئیا لأحكام 217حیث تنص المادة 1

علق بالإفلاس و التسویات القضائیة... " هذا الباب المت
" یجوز تأسیس شركات المحاصة بین شخصین طبیعي من القانون التجاري.1مكرر 795تنص المادة 2

أو أكثر تتولى انجاز عملیات تجاریة"
3 Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. " EURL"
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إذا كانت الشركة ذات المسؤولیة المحدودة المؤسسة طبقا للفقرة السابقة لا تضم إلا شخصا 
واحدا "كشریك و حید" تسمى هذه الشركة " مؤسسة ذات الشخص الوحید و ذات المسؤولیة 

المحدودة". 

المبحث الثالث :
الوكالات و مكاتب الأعمال :

الشكل بحسب ق ت ج على اعتبار الوكالات و مكاتب الأعمال تجاریة 3تنص المادة 
وكالات و مكاتب ، خلاف مثلا للمشرع الفرنسي الذي اعتبربغض النظر عن موضوعها 

)1(إذا جاءت على شكل مقاولةالأعمال تجاریة

دي خدمة للجمهور و تتقاضى أجرا مقابل نسبة معینة من المكاتب التي تؤ تتمثل في و 
و الخدمات التي تقدمها هذه المكاتب عدیدة و متنوعة : . قیمة الصفقة التي تتوسط فیها 

، استخراج رخص الزواجالوساطة في الدیون،السیاحة  الأنباء ، تحصیل ،كالوكالات العقاریة
.2التصدیر و التخلیص على البضائع لدى الجمارك

عبارة عن بیع الخدمات للجمهور، و الصفة و الوكالاتإذا فأعمال هذه المكاتب
و هو سبب الشكل أو التنظیم الذي یباشر فیه النشاط بالتجاریة تلحق نشاط هذه المكاتب 

مكاتب أو وكالة 

لجمهور ، جل حمایة اأوقد اعتبر المشرع الجزائري هذه الأعمال تجاریة بحسب شكلها من 
ن تطبیق القانون التجاري على هذه الوكالات و المكاتب یمكن الجمهور من الاستفادة من لأ

.73، ص 2009القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، عمار عمورة، الوجیز في شرح 1
موجبات التجارة - نظریة التاجر-هاني محمد دویدار، التنظیم القانوني للتجارة: نظریة الأعمال التجاریة2

، ص 1997الشركات التجاریة،دار النهضة العربیة للنشر و التوزیع، مصر، -المؤسسة التجاریة- القانونیة

93.
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الاستفادة من ممیزات القانون التجاري كشهر إفلاسها في حالة عجزها عن تسدید دیونها ، كذلك
یا .موضوعها أو هدفها سواء كان مدنیا أو تجار عن حریة الإثبات و هذا بغض النظرقاعدة 

المبحث الرابع :
العملیات المتعلقة بالمحالات التجاریة

نه أعطاها أأي كلها،اعتبر القانون التجاري الجزائري هذه العملیات تجاریة  بحسب ش
و لو لم تقع من تاجر .الصفة التجاریة 

ئع و البضا(كالمادیة العناصرمنالمحل التجاري : " بأنه مجموعةتعریف و یمكن 
التي )و العلامات التجاریة(كالاسم التجاري و حق الایجارالمعنویةالعناصر و )الآلات

)1(نشاطه التجاري  للاستجابة لحاجیات الزبائن"یستخدمها التاجر في 

كل تصرف یتعلق بالمحلات أنالجزائري القانون التجاريمن 3نستخلص من نص المادة 
عملا تجاریا مهما كانت صفة الشخص القائم بالعملیة و ایجاره یعتبر كبیعه أو رهنه أالتجاریة 

.غیر تاجرسواء تاجرا أو

لكن تجدر الاشارة إلى أن بعض التصرفات التي ترد على المحل التجاري قد تخرج من 
آل الذي ببیع المحل التجاري الورثة و قاممثلا إذا توفي تاجرفدائرة الاعمال التجاریة، 

.)2(ركةتمدنیا باعتبار أن ذلك العمل یتعلق بتصفیة العملا عتبر تهذه البیععملیة، فانلیهمإ

المبحث الخامس : 
العقود التجاریة المتعلقة بالتجارة الجویة و البحریة

على اعتبار عملا تجاریا بحسب شكله كل عقد یتعلق بالتجارة 3المادة من 5الفقرة تنص
ة التجاریة صفو حسب هذا النص یتضح أن المشرع الجزائري قد أعطى ال.ویةالبحریة و الج

1 Arnaud REYGGROBELLET, Christophe DENIZOT, Fonds de commerce,
édition Dalloz, 2012/2013, p 20.

.52نور الدین الشاذلي، المرجع السابق، ص 2
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و الإرادة المنفردة ، الفعل الضار ، الفعل النافع ، كالأخرى ( مصادر الالتزام باقيللعقد دون 
القانون).

من هذا النص أن العقود التجاریة البحریة أو الجویة لا تكتسب الصفة علیه نستنتج و 
لكي یكتسب العمل الصفة التجاریة یجب :بحیث ، معین ریة إلا إذا أخذت شكل التجا

أن یكون العمل عقدا من حیث الشكل و الموضوع - 1
أن یتعلق موضوع العقد بالتجارة البحریة و الجویة - 2
أن یتوفر عنصر تحقیق الربح في العملیة - 3

شرائها ،د الواردة على إنشاء السفن أمثلة العقود المتعلقة بالتجارة البحریة ، العقو و من 
نقل ،شراء الطائرات أو تجهیزها ، یرها أما عن أمثلة العقود المتعلقة بالتجارة الجویةجبیعها تأو 

هذه العقود الشروط فان لم تتوفر في1البضائع أو الأشخاص.كذلك كل تامین بحري أو جوي 
فلا تكتسب الصفة التجاریة .السابقة الذكر،

عامة لكي یعد العمل تجاریا بحسب الشكل یجب أن یتعلق بالعقود التي ترمي إلى و بصفة 
الاستغلال التجاري سواء كان بحریا أو جویا .

أعطیت لهذه الأعمال بقوة القانون سواء بحسب الشكل كخلاصة یمكن القول أن الصفة التجاریة 
قدنظر إلى طبیعة العمل .فو لم تعطى لها بال، جة ...تكانت الشركات أو المكاتب أو السف

الفرنسي بإعطائه الصفة التجاریة لهذه الأعمال .انونالمشرع الجزائري من تطور القاستفاد

) فقرات 6، أضاف المشرع ستة(1996و تجدر الاشارة إلى أنه في تعدیل القانون التجاري الجزائري سنة 1

فیها هذا النوع من العقود عملا تجاریا بموضوعه، كتأجیر طاقم السفن، عقود تأمین للمادة الثانیة اعتبر

السفن...، و علیه یمكن اعتبار هذه الأعمال إذا ماتوافرت فیها الشروط تجاریة بموضوعها و شكلها.
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الفصل الثالث:
الأعمال التجاریة بالتبعیة

ق ت ج : " یعد عملا تجاریا بالتبعیة الأعمال التي یقوم بها التاجر و 4تنص المادة 
اریة أو حاجات متجره .المتعلقة بممارسة تج

"الالتزامات بین التجار -

یستنتج من هذا النص أن القانون التجاري أضفى الصفة التجاریة لیس فقط على الأعمال 
التجاریة بطبیعتها أو شكلها بل أیضا على الأعمال التي یقوم بها التاجر لحاجات تجارته و 

عتها ( المدنیة) .اعتبر هذه الأعمال تجاریة بصرف النظر عن طبی

و مصدر تجاریة هذه الأعمال لا یكمن في طبیعتها و إنما یكمن في حرفة القائم بها كشراء 
.....الخ .للآلاتالتاجر الأثاث أو الدفاتر لمحله التجاري أو شراء الزیت و الفحم 

.)1(رنسیینالفالفقه و القضاءبناءعیة من بو الواقع أن نظریة الأعمال التجاریة بالت

.ة أو الذاتیة أو الشخصیة یو لقد أطلق علیها الأعمال التجاریة النسب

:الأولالمبحث 
أساس النظریة التبعیة :

تقوم نظریة التبعیة على أساس مبدأ توحید القواعد القانونیة التي تطبق على التاجر و تجارته 
قانون 4نونا على أساس نص المادة لهذا السبب طبقت هذه النظریة ، و تقوم نظریة التبعیة قا

تجاري

ان :طو نستخلص من هذه المادة انه لاعتبار العمل تجاري بالتبعیة یجب توافر شر 

، سواء كان شخص طبیعي أو معنوي.توافر صفة التاجر في الشخص القائم بهذا العمل- 1

.155هاني دویدار، المرجع السابق، ص 1
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تجار عن ذلك التزامات بین الأأن یكون العمل متعلقا بممارسة التجارة أو ما نش- 2

ب العمل الصفة التجاریة بالتبعیة إلا إذا كان متعلق بنشاط التاجر حتى و سإذا فلا یكت
لو لم یكن القصد تحقیق الربح أو المضاربة بل یكفي فقط ارتباط هذا العمل بتجارة التاجر، فإذا 

لم یكن للعمل صلة بالتجارة یبقي العمل محتفظا بطبیعته المدنیة .

تعطى الصفة التجاریة إلى كافة الالتزامات الناشئة عن مباشرة النشاط التجاري سواء و 
الفعل النافع.أوأو الإرادة المنفردةتقصیریة،كان مصدرها العقد أو المسؤولیة ال

غالبا ما تكون صفة العمل واضحة بحیث یكون من السهل معرفة ما إذا كان التاجر قد 
لكن توجد حالات قد یصعب فیها معرفة ما إذا كان العمل الذي ،تجاریةلحاجات بالعملقام 

یقوم به التاجر متعلق بتاجرته أم غیر متعلق بها ، فمثلا التاجر الذي یقوم بشراء سیارة فهل 
.هنا یصعب التحدید)النزهة(أو لاستعمالها الشخصي )نقل بضائع(اشترها لاستعملها التجاري 

الصعوبة نطبق في هذه الحالة قرینة بسیطة على أن كل عمل یقوم به و لتفادي هذه 
التاجر یفترض فیه انه قام به لحاجات تجاریة  و هي قرینة بسیطة یجوز إثبات عكسها.

المبحث الثاني : 

تطبیقات نظریة التبعیة :

یها القانون التي ینص علمن الأعمال التجاریة أوسعإن نطاق نظریة الأعمال التجاریة بالتبعیة 
التبعیة تشمل جمیع بالاعمال التجاریة ن نظریةلأ)و الشكلیةأالموضوعیة التجاري (سواء 

أو باقي مصادر الالتزام كالمسؤولیة التقصیریة سواء كان مصدرها العقد أو 1الالتزامات
الإثراء بلا سبب.

قانون التجاري الجزائري.من ال2فقرة 4المادة 1
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المطلب الأول : 
تطبیق النظریة على الالتزامات التعاقدیة :

تعتبر تجاریة تهالتاجر لحاجات تجار یبرمها جمیع العقود التي فإن ق ت ج 4ب المادة حس
، أو شراء شاحنة تطبیقا لهذه النظریة ، مثل شراء الأثاث للمحل التجاري أو شراء آلات صناعیة

، كذلك عقود العمل التي یبرمها التاجر مع عماله محله التجاريعقد تأمینلنقل البضائع أو 
و لكن في الواقع یطبق علیها كذلك بالنسبة للتاجرهذه الأعمال تعتبر تجاریة بالتبعیة.كل 

لكن هناك بعض العقود التي أثارت صعوبات في .مین و قوانین خاصة بها أقانون العمل و الت
:إعطاءها الصفة التجاریة بالتبعیة 

الفرع الأول:
عقد الكفالة :

الكفیل یقوم بالكفالة قصد تقدیم خدمة للمدین  دون أن یتقاضى ف،الكفالة من عقود التبرع
فحسب )1(و الكفالة عقد مدني و لو كان الدین تجاري و لو كان الكفیل تاجرا،أجرا على كفالته

ق م ج ، فالأصل أن الكفالة تبقى محتفظة بالطابع المدني سواء كان الكفیل 651نص المادة 
في الحالات الاتیة:سب الكفالة الصفة التجاریةلكن قد تكت.تاجرا أو مدنیا

عملا الكفالة في هذه الحالة ، فتعتبر لورقة تجاریةالاحتیاطيالضمانإذا كانت الكفالة -
من 2الفقرة651و هذا طبقا للمادةأو تظهیرها 2بضمان سفتجةكأن تتعلق مثلا تجاریا 

.زائريجالدنيمالقانون ال

:" تعتبر كفالة الدین التجاري عملا مدنیا و لو كان الكفیل تاجرا. قانون مدني جزائري651تنص  المادة 1

غیر أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجاریة ضمانا احتیاطیا، أو عن تظهیر هذه الأوراق، تعتبر دائما 

عملا تجاریا."
بالتالي تمتد الصفة التجاریة إلى جمیع العملیات القانونیة لأن السفتجة عملا تجاریا مطلقا بحسب الشكل و 2

التي ترد علیها ( إنشائها ، قبولها أو ضمانها) .
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، فتعتبر )1(حدى البنوك لعمیل من عملائهاأاریة إذا صدرت من كما تعتبر الكفالة تج-
14فقرة 2و هذا استنادا إلى نص المادة طبیعتها الكفالة هنا تجاریة لأن أعمال البنوك تجاریة ب

ق ت ج .
تجاریة الأیضا عملا تجاریا بالتبعیة إذا قام بها الكفیل التاجر لمصلحته الكفالةو تعتبر-

التجار لیجنبه خطر الإفلاس ، أي بعبارة أخرى تعتبر الكفالة عملا ئهحد عملاأن یكفل تاجر أك
.)2(لا لمجرد التبرعخر آتجاریا إذا كان الكفیل له مصلحة خاصة عندما یكفل تاجر 

هذه الحالة مبدأ في یطبقحیثالغیر لحمایة إذا تعطى الصفة التجاریة لهذه الأعمال 
.د من الكفالةالتضامن بین الكفیل و المستفی

الفرع الثاني:
عقد العمل :

بالنسبة ةعتبر مدنیتإن عقود العمل التي یبرمها التاجر لحاجات نشاطه التجاري التي 
فقد ثار تاجر للطبیعة هذا العقد بالنسبة بفیما یتعلق لكن للعمال الذین تعاقدوا مع التاجر .

ن عقد العمل یبقى محتفظا بطابعه أالقول بذهب جانب من الفقه إلىخلاف فقهي ، حیث 
على أساس أن العلاقة القانونیة بین التاجر و عماله تخضع ( التاجرالمدني بالنسبة لرب العمل

أن عقد العمل بالنسبة الرأي الراجح یرىو لكن 3لأنظمة قانونیة مستقلة عن القانون التجاري
تنادا إلى نظریة التجاریة بالتبعیة .لرب العمل تضفى علیه الصفة التجاریة و هذا اس

ق ت ج.  4ما كرسه المشرع الجزائري في نص المادة و هذا هو
الفرع الثالث:

:العقود الواردة على العقار
یحكمها  أساسا القانون من قبیل الأعمال المدنیةبالعقار تعتبرالمتعلقة إن العملیات 

تعاقد التاجر مع المقاول قود  تنشأ التزامات محلها العقار، كتعلق الأمر بعلكن إذاالمدني .

ق م ج644. و المادة 85مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص 1
2 Michel DE JUGLART , Benjamin IPPOLITO, op-cit, p 104.

.100نادیة فضیل، المرجع السابق، ص 3
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ن التزام التاجر في هذه الحالة یكون متعلقا بالتجارة ، و بالتالي إعلى ترمیم المحل التجاري ، ف
حد المقاولین على تورید أیعد من ضمن الأعمال التجاریة بالتبعیة و كذلك إذا اتفق التاجر مع 

ن التزام إ، ف1التجاريالعقار الذي یزاول فیه نشاطهء مصنع أو لتوسیع الأدوات اللازمة لبنا
.مصدره عقد مقاولةالتاجر بالوفاء بقیمة هذه الأدوات یعد عملا تجاریا بالتبعیة

ق 2(المادةعتبر عملا تجاریة بحسب الموضوع یكما تجدر الاشارة إلى أن المشرع الجزائري 
بیعها .كل شراء للعقارات لإعادة)ت ج

المطلب الثاني:
تطبیق النظریة على الالتزامات غیر التعاقدیة

تطبیق هذه النظریة على الالتزامات غیر التعاقدیة التي یتحملها التاجر بمناسبة ممارسة نشاطه 
....شاملا و مطلقا لمفهوم الالتزامات و 4التجاري أو بسبب هذا النشاط ، فقد جاء نص المادة 

التزامات التاجر المتعلقة بنشاطه التجاري و التي یكون مصدرها اریا بالتبعیة من ثم یعتبر تج
غیرالعقد ، كالمسؤولیة التقصیریة، الاثراء بلا سبب، الارادة المنفردة أو القانون:

الفرع الأول:

:المسؤولیة التقصیریة

قامت ارتكب الشخص  فعل بخطئه، و سبب ضررا للغیر    طبقا قانون مدني متى
.2مسؤولیتة التقصیریة و التزم بالتعویض

لتزم التاجر بالتعویض عن العمل غیر المشروع الذي یقع منه بمناسبة نشاطه یو تطبیقا لذلك
التجاري سواء في ذلك كانت المسؤولیة عن أعمال شخصیة أو عن عمل الغیر أو عن فعل 

تجاریا بالتبعیة التزام عملایعد، كما بدنیةالحیوانات أو الأشیاء و سواء كانت الأضرار مادیة أو
أو تقلید العلامات الاسم التجاريتقلید ،التاجر بالتعویض عن أعمال المنافسة غیر المشروعة 

التجاریة الخاصة بالغیر .

. 78عمار عمورة ،المرجع السابق، ص 1
جزائري.قانون مدني124المادة 2
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الفرع الثاني:
:الاثراء بلا سبب

راء بلا سبب بشرط أن كما یعد عملا تجاریا بالتبعیة الالتزام الذي یكون مصدره الإث
تكون علاقة بین هذا الإثراء و النشاط التجاري للتاجر و منه تطبیق نظریة التجاریة بالتبعیة 
على أعمال الفضالة و دفع غیر المستحق كما لو تسلم تاجر مبلغا یزید على ثمن البضاعة 

ذ یلتزم برد المبلغ الزائد التي باعها فان التزامه برد ما زاد على الثمن یعتبر تجاریا بالتبعیة ، إ
عن الثمن لأنه غیر مستحق و یعتبر عملا تجاریا بالتبعیة لأنه متصل بالشؤون التجاریة ، 
كذلك التزام التاجر برد ما صرفه الفضولي بمناسبة أعمال تتعلق بتجارة رب العمل ، كما لو 

)تدخل الفضولي لیدفع عن التاجر دینا ( أو لیضمنه حتى لا یشهر إفلاسه
الفرع الثالث:

الارادة المنفردة و القانون:
من طرف تاجر لمن قام بعمل معین  عملا تجاریا بالتبعیة )1(یعتبر الوعد بجائزة
متعلق بالنشاط التجاري للتاجر. كما -الذي مصدره الارادة المنفردة- بشرط أن یكون هذا الالتزام 

نظرا لتوفر دفع  التاجر اشتراكات التأمین على عماله یعد من قبیل الأعمال التجاریة بالتبعیة
شروط العمل التجاري بالتبعیة حیث أن القاائم بالعمل تاجر و دفع الاشتراكات متعلق بنشاطه 

و مصدر هذا الالتزام هو القانون .،التجاري

.من القانون المدني الجزائري1مكرر 123مكرر و المادة 123المادة 1
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الفصل الرابع :

الأعمال المختلطة

الأعمال التي تلكهيال التجاریة، بل  الأعمال المختلطة لیست بنوع آخر من الاعم
للطرف بالنسبة تكتسب صفتین : صفة تجاریة بالنسبة لطرف في العقد و الصفة المدنیة

نظام المن ناحیة مفهوم هذه الأعمال و الاشكالیات هذه الازدواجیة تثیر بعض، و الآخر
.)تجاريالقانون الو أمدني (القانون الالمطبق علیهاالقانوني 

المبحث الأول :
مفهوم الأعمال المختلطة :

بین شخصین ، فإذا كان العمل تجاري بالنسبة للطرفین ةعامصفةبالتصرف القانونيیتم 
فیطبق علیه القانون التجاري من دون أیة إشكالیة و إذا كان العمل بالنسبة للطرفیین فیطبق 

بالنسبة لطرف واحد و مدني للطرف الثاني القانون المدني لكن في حالات یكون العمل تجاریا 
مثال ذلك عقود العمل التي یبرمه التاجر أو شراء التاجر محاصیل من مزارع بقصد إعادة 

) 1(بیعها

لا یلزم وقوع حیثأن  معیار الاعمال المختلطة معیار موضوعي و الجدید بالذكر
صفة كل طرف من بالنظر إلى لیسطا یعد العمل تجاریا مختلفالعمل بین تاجر و غیر تاجر 

أطراف العمل بل بصفة العمل بالنسبة لكل طرفیه .

المبحث الثاني: 
النظام القانوني للأعمال المختلطة :

لا یمكن إخضاع العمل المختلط لنظام قانوني موحد سواء كان هذا النظام تجاري أو 
یة تؤدي إلى خلق مشاكل في الحیاة العملیة مدني لذلك یجب الأخذ بنظام مزدوج و هذه الازدواج

.89مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص 1
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القاضي في هذه الحالات عند فصل النزاع تارة إلى القواعد التجاریة و تارة أخرى إلى أفیلج
القواعد المدنیة الاختصاص .

الأول:المطلب 
:الإثبات 

ة إلیه و من المسلم به تطبیق قواعد الإثبات التجاریة على من تعتبر العمل تجاریا بالنسب
الأصل في القانون لأن تطبیق قواعد الإثبات المدنیة على من یعتبر العمل مدنیا بالنسبة إلیه 

ن وسائل الإثبات مقیدة أي یجب أن إأما في القانون المدني ف)1(التجاري هو مبدأ حریة الإثبات 
.)2(دج 0100.00یكون بالكتابة إذا تعدى مبلغ الدین 

یحق للطرف المدني أن یثبت ف،القضاءأمام زاع ناتج عن عمل مختلط عند وجود نلكن 
حقه في مواجهة الطرف التجاري بكافة طرق الإثبات.أما الطرف التجاري فلا یستطیع الإثبات 
في مواجهة الطرف المدني إلا وفقا للقواعد القانون المدني فمثلا إذا ادعى التاجر الذي اشترى 

لم یستلم هذا المحصول أو انه دفع ثمن المحصول وجب علیه محصول من عند مزارع بأنه
ثبات المدنیة ( الكتابة) إلا إذا وجد مانع أدبي أو ضاع سند الدین بسبب الالتزام بقواعد الإ

)3(أجنبي 

إذن فالمستفید الحقیقي من هذا الاختلاف هو الطرف المدني ، بحیث یستطیع أن یثبت 
یعد العمل بالنسبة إلیه تجاریا ن بكافة طرق الإثبات مهما كانت حقه في مواجهة خصمه الذي

قیمة الحق المطالب به ، في حین انه لا یجوز الإثبات في مواجهة من یعتبر الحق بالنسبة إلیه 

زائري ججاريق ت30المادة 1
ق مدني جزائري 333المادة 2
خصمه بكافة طرق الإثبات و لقد أجاز القضاء للتاجر الإثبات ضد ون مدني جزائري.قان336طبقا للمادة 3

بما فیها ( البنیة و القرائن) . كلما وجد مانع أدبي یحول دون الحصول على دلیل كتابي ، و اعتبر من قبیل 

ء.على دلیل كتابي من العملاالمانع الأدبي ما جرت به العادة في بعض المهن من عدم الحصول
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ةغیر محددتدج أو كان100.000تجاوزات قیمة الالتزام تـى من طبیعة مدنیة إلا بالكتابة م
.القیمة

المطلب الثاني: 
:ئيختصاص القضاالا

و هو نوعین اختصاص نوعي و اختصاص محلي .
الفرع الأول:

بالنسبة للاختصاص النوعي :
لعدم وجود قضاء تجاري مستقل كما هو كما وضحنا سابقاالإشكالیة لا تثار في الجزائر

اریة بحسب و یرجع الاختصاص النوعي للمحكمة المدنیة او التج1الشأن في القانون الفرنسي
ن المدعي یجب أصفة العمل بالنسبة للمدعي علیه . و هذا تطبیقا للقواعد العامة التي تقضي ب

أن یلجا إلى محكمة المدعي علیه.
فإذا كان العمل مدنیا بالنسبة للمدعي علیه، و جب رفع الدعوى إلى المحكمة المدنیة 

تجاریا بالنسبة للمدعي علیه ، فیجوز للطرف باعتبارها محكمة المدعي علیه .أما إذا كان العمل
القضاء أجاز للطرف المدني كما أن ،المدني أن یقاضي المدعي علیه أمام المحكمة التجاریة

و هذا الاختیار مبني )أي له الحق في الاختیار(الحق في رفع الدعوى أمام المحكمة المدنیة 
.على أن القضاء التجاري قضاء استثنائي

لثاني:الفرع ا
:)المحلي(الاختصاص الإقلیمي 

أي محل إقامته و هیجوز مقاضاة الطرف المدني إلا أمام محكمة موطنالمبدأ هو أنه لا 
تجاري فیجوز رفع الدعوى الذي یعتبر عمله أما بالنسبة للطرف ،2هذا طبقا للقواعد العامة

1 Brigitte HESS-FALLON, Anne-Marie SIMON, op-cit, p 23.

من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة:" یؤول الاختصاص الاقلیمي للجهة القضائیة التي 37تنص المادة 2

یقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى علیه،..."
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محكمة محل تنفیذ ،ل إبرام العقد محكمة مح،:محكمة موطنه التالیةعلیه أمام إحدى المحاكم 
.العقد 

محكمة موطن المدعي علیه : -أ

له یعتبر المكان الذي یباشر فیه الشخص تجارته، موطنابالإضافة إلى مقر سكناه ،  
و إذا كان مدني جزائري. ق 37هذا ما نصت علیه م ،بالنسبة للأعمال المتعلقة بهذه التجارة 

تجارة في فروع متعددة جاز للمدعي رفع الدعوى إلى المحكمة التي یقع المدعي علیه یباشر ال
.في دائرتها الفرع الذي یتصل به النزاع 

من قانون 40على هذه القاعدة أو ردها المشرع في المادة كثیرة و یوجد استثناءات 
نذكر منها:الإجراءات المدنیة و الإداریة 

الشركات أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها ترفع الدعاوى في مواد الإفلاس -1
.1مكان افتتاح الإفلاس

ترفع الدعاوى العقاریة أو دعاوي الأشغال المتعلقة بالعقار أو دعاوى الإیجارات المتعلقة -2
قانون الاجراءات 40/1ادةمالبالعقارات أمام المحكمة التي یقع العقار في دائرة اختصاصها 

داریة .المدنیة و الا
: هتنفیذأومحكمة إبرام العقد - ب

فإنه یعود الاختصاص الاقلیمي في المواد التجاریة إلى الجهة 39/4طبقا لنص المادة 
المكان الذي سیتم فیه والقضائیة التي وقع في دائرة اختصاصها الوعد أو تسلیم البضاعة أ

الوفاء بالعقد.

یجوز الاتفاق على مخالفته ، وأي یس من النظام العام المحلي لالاختصاصو الواقع أن
علیه فان كان عمل المدعي علیه مدنیا وجب مقاضاته أمام محكمة موطنه .أما إذا كان عمل 
المدعى علیه تجاریا فلنا الاختیار بین مقر موطنه أو مكان الإبرام أو مكان الدفع مع ملاحظة 

داریة.من قانون الاجراءات المدنیة و الا3فقرة 40المادة 1
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یصبح هذا موطن معین لرفع الدعوى في حالة نزاع انه إذا تم الاتفاق في بنود العقد على 
الاتفاق من النظام العام.

المطلب الثالث:
:و الاعذارالفوائد،الرهن 

یتعذر أحیانا الفصل بین كل من الجانب المدني و الجانب التجاري للعمل المختلط ، 
ثبات العقد و تنفیذه بحسب كما هو الحال في عقد الرهن و نظام الفوائد ، حیث تختلف طرق إ

ما إذا كان الرهن مدنیا أو تجاریا كما یختلف نظام الفوائد بحسب ما إذا كان الدین مدني أو 
صفة تجاریا و من غیر المنطقي تجزئة القواعد المطبقة فالواقع أن هذه القواعد تحدد من طرف 

الرهن الذي یعقده ضمان  فإذا كان المدین یقوم بعمل تجاري فانالدین بالنسبة إلى المدین
و على العكس من ذلك إذا كان المدین یقوم بعمل مدني 1للدین تحكمه قواعد الرهن التجاري

فان الرهن الذي یعقده ضمانا للدین تحكمه القواعد المدنیة و هذا المبدأ یطبق أیضا على 
نستخلص القواعد ینصفة الدین بالنسبة للمدأي بالنظر دائما إلى و طریقة الأعذار. 2الفوائد

الواجب تطبیقها.

قانون تجاري جزائري.33دة الما1
قانون مدني جزائري و هذا 454علما و أنه لا یجوز تقاضي الفوائد على القروض المدنیة ، طبقا للمادة 2

تكریسا لأحكام الشریعة الاسلامیة باعتباره ربا. لكن أجاز المشرع الجزائري ذلك في القروض التجاریة و 

ف نوع، قیمة و مدة القرض.تختلف نسبة الفائدة باختلا



 

 

الباب الثاني 

 التـــــاجــــــــر
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:اب الثانيــالب

رــاجـــــــالت

من یكتسب تحدیدأفـراد أو شركات لقواعد مشتركة، لهذا لابد من التجار سواء كانوا یخضع 
.نطاق تطبیق القانون التجاريصفة التاجر من أجل تحدید 

تجاري و تطبق بعض القواعد لمجرد وجود عملتطبق بعض أحكام القانون التجاري ف
ذا صدر العمل من تاجر، لدى یجب معرفة الشروط التي یجب توفرها لاكتساب إالتجاریة 

الشخص صفة التاجر .

للتاجر نظاما قانونیا خاصا به، ونظم الحرفة التي یقوم بها الجزائري كما وضع المشرع
السجل التجاري ومسك الدفاتر يفي القید فأساساب له حقوقا وأوجب علیه إلتزامات تتمثلفرتّ 

.التجاریة
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:الأولالفصل 
شروط اكتساب صفة التاجر

و قد .شامل للتجار لارتباطه بفكرة  العمل التجاريو عامإعطاء تعریف من الصعب 
وأشخص طبیعي ا كلمن القانون التجاري " یعد تاجر 1المادة فيع الجزائري ص المشر ن

من . لك "ذفما لم یقض القانون بخلا، ه مهنة معتادة لهذیباشر عملا تجاریا و یتخمعنوي 
. التجاریةالأعماللاكتساب صفة التاجر وهو احتراف الأولالشرط أن خلال هده المادة یتضح 

على أن ، و أكد 1كما نص المشرع الجزائري على ضرورة توفر الاهلیة القانونیة لامتهان التجارة 
.2للعمل بصفة مستقلة و لحسابه الخاصیكون احتراف التاجر

حسین الأستاذي جاء به ذاریف للتجار و لعل خیر تعریف هو العة فقد قدم عدة تفقالأما
التجاریة على وجه الاحتراف باسمه و لحساب و الأعمالمارس ی"التاجر هو كل فرد : النوري

الواجب وطالتعریف الشر ذاهیمكن أن نستخلص منحیث )3(الأهلیة التجاریة "تتوفر لدیه 
:يهو توفرها من اجل اكتساب صفة التاجر

التجاریةالأعمالاحتراف )1
احتراف الاعمال التجاریة لحسابه الخاص)2
الأهلیة التجاریة)3

من القانون التجاري الجزائري.6و 5المادتین 1
من القانون التجاري الجزائري.8و 7المادتین 2

.74، ص 1976حسین النوري: الأعمال التجاریة والتاجر، مكتبة عین شمس، مصر، 3
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الأول:ثحبالم
إحتراف الأعمـال التجاریـة

المحترف صفة التاجر فیجب على الشخص إحتراف الأعمـال التجاریـة شرط أساسي یعطي
سواء ، )حترافأي على سبیل الإ(من یقوم بممارسة الأعمال التجاریة ویتخذها مهنة معتادة له 

.كان هذا الشخص طبیعیا أو معنوي

: الأولالمطلب 

الإحتراف وعـنـاصره:مفهوم 

یام بعمل معین و الارتزاق هو توجیه النشاط بصفة معتادة و منتظمة للق"،الاحتراف أو الإمتهان
)1("من سبیله

الاحتراف:في أساسیینتوفر عنصریینا التعریف یتضح انه لابد من ذمن ه
مة  و متكررة ظممارسة العمل التجاري بصورة منت
 قصد الربح و الارتزاق

الفرع الأول:
:مة  و متكررة ظممارسة العمل التجاري بصورة منت

ن الاعتیاد یقصد به أشمل من معنى الاعتیاد، لأعم و أالتجاریة هي الأعمالحتراف اإن
ام.ظدرجة الاستمرار و الانتإلىیصل أندون لآخرع العمل من الوقت و تكرار وق

. 2العمل بصفة مستمرة ومنتظمة ویختلف عن الإعتیادوقوعأما الإحتراف فهو تكرار 
الاحتراف و یترتب على ذلك أن فياا جوهریفتكرار العمل على نحو منتظم ومستمر عنصر 

یحقق عنصر تجاریة متفرقة دون إنتظام لاأعمالتجاري بصفة عرضیة أو القیام بالقیام بعمل 

.106مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص 1
.86سابق، ص عمار عمورة ،المرجع ال2
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، و لا یكسب الشخص صفة التاجر على الرغم من خضوع المعاملة للقانون )1(الاحتراف
التجاري.

الفرع الثاني:
:الربح و الارتزاق تحقیق قصد 

أي یكون ، العملمن كما یجب أن یكون تكرار العمل على نحو منتظم بقصد الإرتزاق 
.)2(إن لم یكن مصدر رزقه الوحیدو العیش منه، بهائمیسمح للقالقیام بالعمل  مصدرا للدخل

مصدرا قصد تحقیق الربح و یكونأنفان تكرار العمل على نحو منتظم دون و منه 
مباشرة أعمال تجاریة معنیة لا تقوم على علیه فإن و )3(لقیام به صفة التاجر للرزق لا یكسب ا

مثلا.نشاط التعاونیاتكاكتساب صفة التاجر،نیة الربح لا تؤدي إلى 

:الثانيالمطلب
الاحترافموضوع 

و التي ذكرها ،4ضوعهاو التجاریة  مالأعمالعلى جرالاكتساب صفة التیرد الاحتراف 
ة یاحتراف الشخص الأعمال المدنفإذا، من التقنین التجاري2شرع الجزائري في المادة الم

یكتسب صفة جانبها أعمال تجاریة موضوعیة وبصفة رئیسیة، لكيإلىیحترف أنوجب 
الاعمال التجاریة بالتبعیة لأن هذا النوع و علیه یخرج من دائرة الاعمال محل الاحترافالتاجر.

1 Georges RIPERT, René ROBLOT : Traité de droit commercial. Tome 1, 16eme

édition, LGDJ, France 1996, page 127
الأوراق -الشركات التجاریة-خالد ابراهیم التلاحمة، الوجیز في القانون التجاري: مبادئ القانون التجاري2

.52،ص 2012الاردن، الطبعة الثالثة، –وائل للنشر، عمان التجاریة  و العملیات المصرفیة،دار
.184ص هاني محمد دویدار، المرجع السابق، 3

4 Bernard SAINTOURENS, Annales droit des affaires et droit commercial 2006,
Dalloz, Paris, 2006, p 33.
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تطلب ابتداءا تحقق احتراف العمل التجاري بالنسبة لمن یمارسها، اذ یجب أن من الأعمال ی
.1یكون القائم بها تاجرا و أن یقوم بهذه الأعمال لحاجات تجارته كما و ضحنا سابقا

، لا تصلح أن تكون وحدها وبذاتها محلا بحسب الشكلالتجاریة الأعمالكما أن
، فهذه العملیات یقصد بها تسویة عملیات الأوراق التجاریة بالتعامل للاحتراف التجاري ، مثل 

.أن یكون محل الإحتراف مشروعاإلىكما یشترط .)هاموضوعبجاریةأخرى (ت

المبحث الثاني:
:ستقلةممارسة الأعمال التجاریة لحسابه الخاص وبصفة م

ن یقوم بالأعمال بالإضافة إلى الشرط السابق، یلزم لإكتساب الشخص صفة التـاجر أ
الإستقلال.التجاریة لحسابه الخـاص وعلى وجه

وعلیه فلا یعد تجارا العمال الذین یقومون بالأعمال التجاریة لحساب رب العمل لا لحسابهم 
ن مزاولة النشاط على وجه الإستقلال یقتضي تحمل مخاطر النشاط.، لأ)2(الخاص

تنص من ق ت ج حیث7ط الاستقلالیة في المادة وقد أكد المشرع الجزائري على شر 
ولا .على أنه " لا یعتبر زوج التاجر تاجرا إذا كان یمارس نشاطا تجاریا تابعا لنشاط زوجه

یعتبر تاجر إلا إذا كان یمارس نشاط تجاریا منفصلا ".

ارتها وهذا المرأة التاجرة شخصیا بالأعمال التي تقوم بها في إطار تجیجب أن تلتزم كما 
زم المرأة التاجرة شخصیا تلتحیث تنص " ،تجاريانونق1فقرة8ما جاء في نص المادة 

بالأعمال التي تقوم بها لحاجات تجارتها" 

الشركات التجاریة، –التجار- الاعمال التجاریةمحمد فرید العریني، محمد السید الفقي، القانون التجاري:1

.157، ص 2010منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،
كما لا یعد مدیر شركة تجاریة، تاجرا لأنه لا یقوم بالعمل لحسابه الخاص بل لحساب الشركة، ما عدا 2

السجل التجاري.من قانون31طبقا للمادة ،أعضاء مجلس ادارة شركة المساهمةبعض الاستثناءات ك
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أنه لا تعتبر المرأة المتزوجة أو الزوج تاجرا إذا كان نستخلص من هذین النصین
أي إذا قامت الزوجة بإعانـة .بعة لتجارة الزوجا ینحصر في البیع بالتجزئة للبضاعة التامعمله

.التاجرةلا تعطى لها صفة فزوجها 

من القانون التجاري ، خاصة بعد تعدیل 8و حسب رأینا لا توجد جدوى من نص المادة 
حیث أصبحت هذه الاخیرة تنص كما ذكرنا سابقا على أنه لا یعتبر" زوج" ،منه71نص المادة 

ضرورة الاستقلالیة و 7حة للمرأة و الرجل على حد سواء ،إذ توضح المادة و هي عبارة صال
المرأة عنالقیام بالعمل للحساب الخاص لاعتبار الزوج تاجرا، فلا داع لتأكید ذلك بنص یتحدث

.فقطالمتزوجة

بحیث لا یستقل ه،تابعا لنشاط زوجاكان أحد الزوجیـن یمارس نشاطبعبارة أخرى إذا
و بمفرده في هذا النشاط. فلا یعد في نظر القانون تاجرا إلا إذا مارسه بشكل مستقل ومنفصل

.لحسابه الخاص
رة أي وراء شخص آخر، تو لقد ثار تساؤل في حالة مزاولة النشاط التجاري بصفة مست

التجارة بموجب قانوني إمكان اكتساب صفة التاجر. فقد یكون الشخص ممنوع من مزاولة و 
فیختفي وراء شخص ) 2(خاصة أو بحكم المهنة التي یمارسها كالأطباء المحامون الموظفون 

خر یزاول الأعمال التجاریة بدلا عنه.آ

تاجرا لأن العمل التجاري یتم لحسابه. أما یعتبره الحالة هذا الشخص المستترذفي ه
لكن الراجح هو أن الشخص ،الفقهاء صفة التاجرالشخص الظاهر فقد أنكر علیه بعض 

خر لأنه یقوم بالأعمال التجاریة و یظهر بمظهر التاجر فكأنه قبلالظاهر یعتبر تاجرا هو الآ

، المذكور سابقا.1996دیسمبر 9المؤرخ في 27-96الامر عبر1
یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة ، 2004أوت 14مؤرخ في 08، 04من القانون رقم 9المادة  2

دل ومتمم. یتعلق بالسجل التجاري مع1990أوت 18المؤرخ في 22-90من القانون رقم  3فقرة 18والمادة 

.1145، ص 1990أوت 22، مؤرخة في 36جریدة رسمیة عدد 
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ترتیب أثار اكتساب صفة التاجر علیه ،وهذا تطبیقا لنظریة الظاهر و حمایة للغیر ضمنیا 
)1(المتعاملین معه 

الثالث:المبحث 
لتجـاریـة:الأهلیـة ا

زیادة على شرط الإحتراف، یجب على الشخص أن تكـون له أهلیة خاصة لممارسة
أي أن تكون الأعمال الأهلیة هي صلاحیة الشخص لمباشرة التصرفات القانونیة. و،التجارة

قانونیة.اثـار آب تالتي یقوم بها الشخص صحیحة وتر 

اتخاذهایعتبر تاجرا ولو باشر أعمالا تجاریة وه لانإفإذا لم تتوفر في الشخص الأهلیة ف
حرفة له، ویجب عدم الخلط بین إنعدام الأهلیة والمنع من إحتراف التجارة ذلك لأن الشخص قد 

ولكن في حالة ...تتوفر لدیه أهلیة ویمنع من إحتراف التجارة مثل الموظفین والأطباء والمحامیـن
تعتبر أعمالهم التجاریة وجارة، فإنهم یكتسبون صفة التاجرما إذا إحترف هـؤلاء الأشخاص الت

بالاضافة صحیحة، ویلتزمون بجمیع الإلتزامات التجار، وهذا حمایة للغیر الذي تعامل معهم،
،2إلیهاینتمون الذي جاء في قانون المهنة التي حظرلمخالفة النظرا جزاء علیهم إلى تطبیق 
.)3(دبیةأعقوبات تعادة فتوقع علیهم

له بتجارة و المأذونأي،دالقاصر المرشّ أهلیةعلى إلاالجزائريالقانون التجاريلم ینص
نصوصأيالقواعد العامة إلىیجب الرجوع و علیهت ج، ق5هذا ما نصت علیه المادة 

القانون المدني.

.187هاني محمد دویدار،  المرجع السابق ص 1
تعلق بشروط ممارسة و الم2004أوت 14مؤرخ في ال08، 04القانون رقم من 1فقرة 9تنص المادة 2

اضعا لنظام خاص ینص على حالة لا یجوز لأي كان ممارسة نشاط تجاري إذا كان خ: "الأنشطة التجاریة

تنافي..."
107مصطفى كمال  طه المرجع السابق ،ص 3
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:الأولالمطلب 
الراشدونأهلیة

نانو ق40تنص المادة رجع إلى الشریعة العامة حیث نفي غیاب نص في القانون التجاري
ولم یحجز  علیه ، یكون كامل ،"كل شخص بالغ سن الرشد متمتع بقواه العقلیة زائريمدني ج
سنة كاملة"19لمباشرة حقوقه المدنیة و سن الرشد الجاهلیة

في الجزائر، سنة یعتبر أهلا للتجارة 19یتضح من هذا النص أن الشخص متى بلغ سن 
ولو كان قانون الدولة التي ینتمي إلیها الأجنبي )1(الشخص جزائري أو أجنبي سواء كان هذا 

فرق في ذلك لاو2ق مدني فقرة 10م )2(بالجنسیة، یعتبر قاصر في هذا السن (في بلده) 
ض سنة ولكنه قد أصابه عـارض من عوار 19أما إذا بلغ الشخص ،بین الرجل أو المرأة 

على من رم ج ومتى صدر الحكم بالحج43السفه كما نصت المادة و كـالجنون )3(الأهلیـة 
أصابه عـارض من العوارض وعین له وصیا لإدارة أمواله یمنع علیه مباشرة التصرفات 

القانونیة، إنما یتولى هذه التصرفات الوصى علیه.

إختلف حكم تصرفه بحسب الأهلیة، فإذا تصرف شخص مصاب بعارض من عوارض 
شخص مجنونا أو معتوها، كانت الكان، فإذا ینقصهاكلیا أو رادتهعدم إیما إذا كان العارض 

إرادته معدومة وبالتالي كانت كل أعماله باطلة بطلانا مطلقا، فلا یجوز له أن یباشر التجارة ولا 
أخر.قانونيأي تصرف

رفاته، تكون قابلة للإبطال، لأن هذا العارض أما إذا صدر التصرف عن سفیه فإن تص
بل ینقصها.دم إرادته بصفة كلیة، علا ی

قانون مدني جزائري10المادة 1
یتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر 2008یونیو 25مؤرخ في 11–08من القانون رقم 20لمادة ا2

4، ص2/07/2008مؤرخة في 36جریدة رسمیة عدد وإقامتهم بها وتنقلهم.
كالجنون و العته:تصیب العقل فتعدم الأهلیة، أو السفه و الغفلة: تصیب التدبیر فتنقص الأهلیة.3
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أما فیما یتعلق بالمنع من مزاولة التجارة رغم أن الشخص كامل الأهلیة لاعتبارات مهنیة 
التي یقررها بیةدالتأجزاء مخالفة هذا المنع محصور في العقوبات ف- كما ذكرنا سابقا–مثلا 

، لكن أعماله التجاریة فتظل صحیحة و تعطي له الصفة )1(قانون الذي یخضع له الشخص ال
المتعلققانونالو هذا ما جسده المشرع الجزائري في یلتزم به التاجرالتجاریة ویلتزم بجمیع ما

الأعمال الصادرة عن شخص في وضعیة حیث اعتبر أن ،بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة
ب كل أثارها القانونیة تجاه الغیر حسن النیة الذین یمكنهم التمسك بها، دون أن التنافس ترت

و الهدف من ذلك هو حمایة الغیر حسن النیة المتعامل مع )2(یكون للمعني حق الإستفادة منها
هذا الشخص.

:الثانيالمطلب 
المرشّدالقاصرأهلیة 

رشد ذكر أم أنثى البالغ من العمر ق ت ج على " لا یجوز للقاصر الم5تنص المادة 
ثمانیة عشر سنة كاملة والذي یرید مزاولة التجارة أن یبدأ في العملیات التجاریة، كما لا یمكن 

اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي یبرمها عن أعمال تجاریة.

ائلة إذا لم یكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو على قرار من مجلس الع
مصدق علیه من المحكمة، فیما إذا كان والده متوفیا أو غائبا أو سقطت عنه سلطته الأبویة أو 

استحال علیه مباشرتها أو في حال إنعدام الأب والأم.

"ویجب أن یقدم هذا الإذن الكتابي دعما لطلب التسجیل في السجل التجاري

: اولة التجارة لابدإذا یتضح من هذا النص أن القاصر الذي یرید مز 

سنة18من أن یكون قد بلغ -

.84نور الدین الشاذلي ، المرجع السابق، ض 1
المذكور سابقا .08–04من القانون رقم 2فقرة 29المادة 2
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.( الاب، الام او مجلس العائلة)تحصل على إذن المسؤول علیهیأن -
ن ذإجراءات التصدیق علیه من المحكمة المختصة و یقدم هذا الإذمن إتخاو لابد- -

.طلب التسجیل في السجل التجاريعند الكتابي 

یمكن أن یكون مطلقا أو محدودا في مجال ج أن الإذن ق ت نستنت5المادة نصبالنظر إلى
،طریق الإذن فأعماله لا تكون صحیحة إلا في وحدود الإذنعنإذا تم تحدید نشاطه،فمعین 

فمتى تجاوزت أعماله هذه الحدود، كانت قابلة للإبطال ولا تكسبه صفة التاجر، أما الأعمال 
ارة شالإتجدر. وبسه صفة التاجركیحة وتتكون صحفوالتصرفات التي تدخل في إطار الإذن

القاصر الصفة التجاریة بسبب الأعمال المأذون بها فإن تجاوز حدود الإذن اكتسبإلى أنه إذا 
حتى ولو تمسك بإبطال الأعمال الخارجة عن حدود )1(لا یخلع عنه هذه الصفة التجاریة  

للغیر حسن النیة.الإذن وعلى القاصر التعویض إذا استفاد من هذا البطلان 

التجاري القانون من 6المادة فهذا فما یخص الأموال المنقولة، أما الأموال العقاریة
حیث تنص " یجوز للتاجر القصر عقاري قیدت تصرفات التاجر القاصر في المیدان ال

راتهم غیر أن أن یرتبوا إلتزاما أو رهنا على عقا5المرخص لهم طبقا للأحكام الواردة في المادة 
أن یتم إلا بإتباع أشكال كنمیالتصرف في هذه الأموال سواء كان إختیاري أو جبریا لا

الإجراءات المتعلقة ببیع أموال القصر أو عدیمي الأهلیة "

حیث أن الإذن الممنوح للقاصر من طرف 5قید على المادة كجاءت 6نستنتج أن المادة 
،مقید في التصرفات الغقاریةعائلي الأب أو الأم أو المجلس ال

و سمح التجارة التصرف في هذه الأموال (بر المشرع على القاصر المأذون لهظححیث 
ن یمكو .بیع أموال القصر أو عدیمي الأهلیةبإدارتها فقط) إلا بإتباع الإجراءات المتعلقة بله

في المیدان خاصة هأموالرعایةضمانات من أجل بهذه الالقول أن المشرع أحاط القاصر 
.عقاريال

85، المرجع السابق،ص الشاذلينور الدین 1
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الفصل الثاني:

رـاجـــات التــإلتزام
یفرض القانون التجاري على كل من یكتسب صفة التاجر إلتزامین أساسیین: القید في 

السجل التجاري من جهة، ومسك الدفاتر التجاریة من جهة أخرى.

الأول:ثالمبح
مسك الدفاتر التجاریة

اج كل تاجر إلى معرفة مركزه المالي بصفة منتظمة ودقیقة، لذا فرض القانون یحت
و ،من دیونلهم من حقوق وما علیهم التجاري على التجار مسك دفاتر معینة یسجلون فیها ما

ویأتي إلتزام التاجر بإمساك الدفاتر ،فیها جمیع العملیات التجاریة التي یباشرونهایدونون 
)1(المحاسبة التي ترتبط إرتباط وثیقا بالحیاة التجاریة التجاریة من فكرة

المهنة، أمر ضروري في الحیاة لعرففمسك الدفاتر التجاریة بطریقة منتظمة وفقا 
دائنیه والخزینة العامة على حد سواء، فهي والتجاریة، حیث یعود ذلك بالفائدة على التاجر

فمن خلالها یستطیع الوقوف على مركزه المالي ، ه لعماالأداة التي یسترشد بها التاجر في أ
وحالت تجارته ویتأكد من حقوقه وما علیه من دیون وما أصابه من ربح أو خسارة، ویستخلص 

یر نشاطه التجاري.یبالتالي الطریقة الأمثل لتس

كنه ، یموفقا لما یقتضیه القانونممسوكةو كما أنه في حالة إفلاسه وكانت دفاتره منتظمة 
فلنغیر منتظمة أو لم یمسكها التاجر أصلا، دفاتره أما إذا كانت ،الإستفادة من الصلح الواقي

) 2(س یـطا بل سیعتبر جریمة، أي إفلاس بالتقصیر أو إفلاس بالتدلـییكون إفلاسه بس

.132فضیل: المرجع السابق، ص نادیة 1
من قانون العقوبات الجزائري:" كل من ثبتت مسؤولیته لارتكاب جریمة التفلیس في 383تنص المادة 2

الحالات المنصوص علیها في القانون التجاري یعاقب:
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ریة.ن الدفاتر التجاریة تعتبر طریقة ووسیلة للإثبات في المعاملات والنزاعات التجاكما أ
تحیث حدد،18إلى9منوقد تعرض القانون التجاري الجزائري للدفاتر التجاریة في المواد 

الأشخاص الملزمین بإمساك الدفاتر التجاریة وأنواع هذه الدفاتر وكیفیة تنظیمها النصوصهذه 
.ومدة الإحتفاظ بها وطریقة تقدیمها أمام القضاء والجزاء المترتب عن مخالفة هذه القواعد

: الأولالمطلب 
:الأشخاص الملزمون بمسك الدفاتر التجاریة

دون تمییز بین )1(فرض المشرع الجزائري إلتزام مسك الدفاتر التجاریة على كل تاجر
أما التجاریةالشركات أي شخص معنويأوكشخص طبیعيالوطني والأجنبي أو بین التاجر 

.فاتر التجاریةالشركات المدنیة فهي غیر ملزمة بمسك الد

یفرض علیه والإلزام هذا یقع على عاتق التاجر ولو كان أمیا، فالقانون التجاري لا
ته في اعانة بمحاسب أو كاتب في تقیید عملیمسك الدفاتر التجاریة شخصیا، بل یجوز له الإست

.التجاریةالدفاتر
من في شركة التضامن أو التوصیة خلاف حول: ما إذا كان الشریك المتضاثارقد و 

؟تر خاصة به إلى جانب دفاتر الشركة املزم بمسك دف
ذهب رأي إلى القول بأنه یلزم علیه مسك هذه الدفاتر لأنه له صفة التاجر والنص ف

القانوني لم یعفیه من ذلك وعلیه أن یقید فیها مصاریفه الشخصیة والأرباح التي یتقاضاها من 
یلزم على الشریك المتضامن مسك هذه أنه لاو هو الراجح خرآویرى رأي ، 2الشركة 
لأن لیس له تجارة خاصة ومستقلة عن الشركة وإذا ما قام بمسك دفاتر فلن تكون إلا ،الدفاتر

دج.200.000دج إلى 25.000عن التفلیس بالتقصیر بالحبس من شهرین إلى سنتین و بغرامة من -

دج.500.000دج إلى 100.000تفلیس بالتدلیس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من عن ال-

و یجوز علاوة على ذلك أن یقضي على المفلس بالتدلیس بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في 

من هذا القانون لمدة سنة عل الاقل و خمس سنوات على الاكثر."1مكرر9المادة 
من القانون التجاري الجزائري. 9المادة1
.283، ص 1967أكثم أمین الخولي، قانون التجارة اللبناني المقارن، دار النهضة العربیة، بیروت، 2
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بعد خاصة وأن شركة التضامن)1(تكرار لدفاتر الشركة، إذا فلا فائدة من تحمیله هذا الإلتزام 
مستقلة عن شخصیة الشركاء،،لشخصیة المعنویةاستكتسبجاري قیدها في السجل الت

.لدیها ذمة مالیة مستقلة عن ذمة الشركاء تصبحو بالتالي
:الثانيالمطلب 

أنواع الدفاتر التجاریة:
ألزم القانون التجاري على كل تاجر أن یمسك دفاتر تجاریة تكفل تبیان مركزه المالي بدقة، 

اله وما علیه من دیون ومن هذه الدفاتر من هو إلزامي وهما دفتر الیومیة ودفتر الجرد، وبیان م
وحجمالذي یمارسه التاجرالتجارينشاطالومنها ما هو إختیاري، ولكن تستلزمها عادة طبیعة 

.هذا النشاط
الفرع الأول:

الدفاتر الإجباریة:

من القانون 10و9ت علیها المادتین وهي دفاتر إلزامیة على كل تاجر مسكها وقد نص
.دفتر الیومیة ودفتر الجرد التجاري وهي 
دفتر الیومیة:-أ

هو أهم الدفاتر التجاریة وهو عبارة عن سجل یومي لحیاة التاجر بحیث یجب علیه أن 
تعلقة مإقتراض وغیر ذلك من الأعمال الیقید فیه جمیع العملیات التي یقوم بها بعد بیع و

كما یقید كل حساباته الشخصیة ویتم ذلك بشكل تفصیلي ودقیق..تجارتهب

والحكمة من ذلك ترجع إلى أن حسابات التاجر الشخصیة لها أهمیة كبیرة عند إفلاسه، إذا من 
الممكن إعتباره مفلسا بالتقصیر إذا تبین أنه كان ینفق على حیاته الشخصیة مبلغا لا تسمح  به 

.)2(المالي ومركزه حالة تجارته

.107عمار عمورة ،المرجع السابق، صو 134مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص1
.  135نادیة فضیل، المرجع السابق، ص 2
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لكن بالنسبة للمشاریع وإمساك دفتر الیومیة واحد یتناسب مع المشروع الصغیر أو المتوسط،
حیطه الغموض، یالكبیرة حیث تكثر العملیات التجاریة وتتنوع فإن قیدها في السجل واحد قد 

ع معین یة مساعدة أو مسودة بحیث یخصص كل دفتر لنو ملذلك یجوز للتاجر إستعمال دفاتر یو 
عملیاته المالیة بالتفصیل في دفتر الیومیة الأصلي، ویكتفي العملیات التجاریة التي ینجزها محله 

في هذه الحالة بتقیید إجمالي لهذه العملیات في دفتر الیومیة الأصلي في فترات منتظمة، فإذا لم 
أجزاءأصلي ذي یتبع هذه الإجراء وجب إعتبار دفاتر الیومیة المساعدة بمثابة دفتر یومیة

متعددة وإخضاعها بالتالي للقواعد التي إستوجب القانون مراعاتها لضمان إنتظام الدفاتر 
.التجاریة

:دفتر الجرد- ب

ق ت بمسك دفتر جرد یقید فیه عناصر مشروعه التجاري وهي ما 10ألزمت المادة 
ب الإیجابي والدیون التي الجانللتاجر من أموال ثابتة ومنقولة وحقوق لدى الغیر (الأصول)

تكون في ذمة لفائدة الغیر (الخصوم) الجانب السلبي.

من المیزانیة ویشترط القانون إجراء عملیة الجرد مرة في السنة على الأقل، فتقید صورة 
العامة للتاجر. والمیزانیة هي التعبیر الرقمي المنظم طبقا لقواعد المحاسبة عن مركز التاجر 

والسلبي في نهایة السنة المالیة. (جدول) ویهدف بیان المیزانیة إلى تبیان المركز الإیجابي 
الضریبة على الأرباح التجاریة تقدیر المالي وتسهیل 

وقد أخضع القانون التجاري الدفاتر التجاریة الإجباریة لتنظیم خاص بحیث یجب أن یكون 
ي الهوامش أو أي حشر، كما یجب ترقیم دفتر الیومیة والجرد خالیان من الكتابة فكل من

صفحات كلا من الدفترین قبل إستعمالهما ولا بد أن یوقع علیهما من طرف قاضي المحكمة 
ق ت ج   ویجب الإحتفاظ بالدفاتر لمدة 11م )1(نشاط التاجر دائرة في المختصة التي یقع 

ن القانون التجاري الجزائريم11المادة 1
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بعد إنقضاء هذه المدة، حیث وللتاجر الحق أن یعدمها )1((عشر) سنوات من تاریخ إقفالها 10
.لا یلزم علیه تقدیمها أمام القضاء بعد إنتهاء هذه المدة 

الفرع الثاني:
الدفاتر الاختیاریة :

:Grand livreدفتر الأستاذ-أ
دفتر یناسب المشاریع الكبرى، فتنقل إلیه ما تم قیده في دفتر الیومیة بحیث تجمع ووه

مجموعة واحدة یسمى كل منها بالحساب، ویتألف العملیات التي هي من نوع واحد في
عادة دفتر الأستاذ من ثلاث مجموعات رئیسیة من الحسابات: 

حسابات شخصیة بأسماء الأشخاص الذین یتعامل معهم التاجر)1
تمثل العناصر والأصول التي یتكون منها المحل التجاريحسابات عامة)2
أرباح أو خسائر.حسابات الیومیة تمثل مصروفات أو إیرادات أو )3

فدفتر الأستاذ ما هو إلا صورة عامة للمشروع التجاري على ضوء البیانات الواردة في دفتر 
)2(الیومیة وهو لا یغنینا عن هذا الأخیر 

:دفتر المخزن- ب
یسجل فیه كل البضائع التي تدخل أو تخرج من المخزن.

:دفتر الصندوق-ج
الصندوق أو تخرج منه وهو ذو أهمیة بالغة بالنسبة یسجل فیه كل المبالغ التي تدخل 
لبعض الأنشطة التجاریة كالبنوك مثلا.

دفتر الأوراق التجاریة:-د
الوفاء علیه التزام بیسجل فیه التاجر تواریخ استحقاق الأوراق التجاریة من الغیر وتلك التي 

.بها للغیر

من القانون التجاري الجزائري12المادة 1
.237هاني محمد دویدار المرجع السابق، ص 2
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دفتر المراسلات:- و
ع مرسلاته وفواتیره وغیرها من المستندات، ویتم ذلك بطریقة منتظمة یدون فیه التاجر جمی

المراجعة وتكفل عند الضرورة التحقق من الأرباح والخسائر مع ملاحظة أن لا تسهل معها 
.)1(یشترط أن تشكل دفترا بل یمكن أن تكون في ملف یضم جمیع مستندات التاجر 

المطلب الثالث:
ك الدفاتر التجاریة:الجزاء المترتب على عدم مس

یتعرض التاجر لعقوبات مدنیة وجنائیة إذا لم ینفذ إلتزامه بمسك الدفاتر بصفة منتظمة، وقد 
حیث لا یمكن للتاجر تقدیمها كوسیلة ،قانون تجاري14نصت على هذه العقوبات المادة 

إفلاسه.أمام القضاء زیادة على العقوبات التي تطبق علیه في حالةلمصلحتهللإثبات
الفرع الأول:

العقوبات المدنیة:

إلى عدة عقوبات مدنیة منها: المخل باتزاماتهیتعرض التاجر

.خرآیستطیع الإستفادة من القیود المسجلة في الدفاتر كدلیل لمصلحته ضد تاجر أنه لا- 1
نه أمسك دفاتر بطریقة غیر منتظمة أو لم یمسكها على الإطلاق، فیجوز حرمااكذلك فإذ- 2

ق ت ج4قرةف226من الصلح الواقي في الإفلاس وهذا ما نصت علیه المادة 
إذا كانت هذه الدفاتر غیر منتظمة فهي ترفض من طرف الإدارة الجبائیة لتحدید الضریبة - 3

)فیهامبالغةقد تكون هناك على الأرباح وتطبق علیه في هذه الحالة الضریبة بصفة جزافیة (
الفرع الثاني:

ت الجنائیة:العقوبا
على الحالات التي یعد فیها التاجر مرتكبا لجریمة الإفلاس ق ت ج370المادة نصت

لأعراف بالتقصیر و من بینها حالة التاجر المتوقف عن الدفع ولم یمسك حسابات مطابقة 
.المهنة نظرا لأهمیة تجارته

.139مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص 1
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مفلسا بالتقصیر في حالة ق ت ج على إعتبار التاجر5فقرة 371كما نصت المادة 
على إعتبار التاجر ، و غیر ممسوكة بإنتظام أو اباته ناقصة ستوقفه عن الدفع، وكانت ح

، ویكون قد أقصى حساباته أو بدد أو إختلس كل أو 1مفلسا بالتدلیس في حالة توقفه عن الدفع
ته سواء كان هذا بمبالغ لیست في ذمتهبعض أصوله، أو یكون بطریق التدلیس قد أقر بمدیونی

.في محرراته بأوراق رسمیة أو تعهدات عرفیة أو في میزانیته

ق ت ج فقد تعرضت للشركة التي توقفت عن الدفع وطبقت عقوبة 378أما المادة 
مین بالإدارة والمدیرین والمصفیین للشركة أو بوجه عام كل ئالإفلاس بالتقصیر على القا
بإمساك حسابات الشركة بغیر إنتظام.اأو أمرو بسوءذین أمسكوا المفوضین من قبل الشركة، وال

للعقوبات الجنائیة المنصوص علیها في المادة إلى جاريتالانونقمن ال369المادةو تحیلنا
إدانتهم بالتفلیس، بالتقصیر أو ثبثتعلى الأشخاص الذین )2(من قانون العقوبات383

بالتدلیس. 

:الرابعالمطلب 
دور الدفاتر التجاریة في الإثبات:

جعل القانون التجاري من الدفاتر التجاریة حجیة معنیة في الإثبات خروجا عن القواعد 
تلزم الشخص بتقدیم دلیل ضد نفسه، كما لا یجوز للشخص أن یصطنع دلیلا التي لاالعامة

جاري جزائري.تانونق374المادة 1
جریمة التفلیس في من قانون العقوبات الجزائري:" كل من ثبتت مسؤولیته لارتكاب 383تنص المادة 2

الحالات المنصوص علیها في القانون التجاري یعاقب:

دج.200.000دج إلى 25.000عن التفلیس بالتقصیر بالحبس من شهرین إلى سنتین و بغرامة من -

دج.500.000دج إلى100.000عن التفلیس بالتدلیس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من -

أن یقضي على المفلس بالتدلیس بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في و یجوز علاوة على ذلك

من هذا القانون لمدة سنة عل الاقل و خمس سنوات على الاكثر."1مكرر9المادة 
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الإثبات لمصلحة التاجر وبین ویجب التفرقة بین حجیة الدفاتر التجاریة في 1لنفسه ضد الغیر
ضده.حجیتها في الإثبات

الفرع الأول:
حجیة الدفاتر التجاریة لمصلحة التاجر:

حالتین:لتفریق بین هنا یجب ا
تاجرین)النزاع بین (كان خصم التاجر تاجرا: إذ-أ

دلیل لفائدته، لكن القانونالشخص یجوز إصطناع كما ذكرنا سابقا فالأصل أنه لا
یجوز للقاضي قبول الدفاتر «على أنه منه13التجاري إستثناءا لهذه القاعدة نص في المادة 

.»ر بالنسبة للأعمال التجاریةاالتجاریة المنتظمة كإثبات بین التج

ثلاثیستنتج من هذه المادة أنه لكي تكون الدفاتر التجاریة حجة لمصلحة التاجر یجب توفر 
:2شروط

خصم تاجر وأن یكون النزاع قائما بین شخصیین یلتزمان بمسك الدفاتر الكونییجب أن- 1
التجاریة ویسهل على القاضي في هذه الحالة إستخلاص الحقیقة من مقارنة دفاتر الطرفین ولا 

ب الحالة سالدفاتر، أما إذا إختلفت فللقاضي سلطة التقدیر وهذا حتطابقت صعوبة إذا 
.الموجودة أمامه 

.للخصمینعن عمل تجاري بالنسبة ناتجلنزاع یجب أن یكون ا- 2
یجب أن یكون الدفتر منتظم بالنسبة للطرفین- 3

فإذا توافرت الشروط الثلاثة المتقدمة، بأن تكون الدعوى بین تاجرین والنزاع حول عمل 
فيتجاري والدفاتر منتظمة جاز للقاضي أن یعتمد بیانات هذه الدفاتر كدلیل لمصلحة التاجر

ة خصمه. مواجه

.104عمار عمورة ،المرجع السابق، ص 1
.94ص ،المرجع السابق،نور الدین الشادلي2



ةللدكتورة / منية شوايدي محـــاضرات في القــــانـون التجــــــاري

72

يز غیر أن القاضي غیر ملزم بالأخذ بیانات التاجر كدلیل قاطع في الإثبات بل الأمر جوا
له. فإذا قدم الخصم دلیلا أقوى عكس ما جاء في الدفاتر جاز للقاضي أن یحكم بناءا بالنسبة

علیه ویترك الدفاتر جانبا.    

النزاع بین تاجر و طرف مدني :- ب
العمل مدنیا بالنسبة للخصم المدعي علیه، فلا یجوز للتاجر الإحتجاج علیه إذا كان 

بالدفاتر التجاریة، غیر أنه یجوز للقاضي أن یعود إلیها لیستمد منها قرائن یستند إلیها في حكم 
تكون دفاتر التجار لا«ق ت ج والتي تنص 330الدعوى وهذا في حدود ما نصت علیه المادة 

هذه الدفاتر عندما تتضمن بیانات تتعلق بتوریدات قام بها جر، غیر أن حجة على غیر التا
المتممة إلى أحد الطرفین فیما یكون إثباته بالبینة وتكون الیمینالتاجر یجوز للقاضي توجیه 

دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا یجوز لمن یرید 
»لدعواهضإستبعاد منه ما هو مناقأي یجزئ ما ورد فیها وإستخلاص دلیل لنفسه 

إذا كقرینة من خلال هذه المادة نستنتج أنه یجب توافر بعض الشروط لإستعمال الدفاتر 
:ومن هذه الشروط،طرف مدنيكان النزاع مع 

بس، أن یكون محل الإلتزام عبارة عن توریدات، قام التاجر ببیعها إلى المدعي علیه (ملا- 1
أثاث)

)1(دج 000.100ن تزید قیمة هذه البضائع عن یجب أ- 2

یجوز للخصم لایجب تكملة هذه القرینة بتوجیه الیمین من طرف القاضي إلى الخصم، و- 3
طلب ذلك بل یكون ذلك من تلقاء نفس القاضي 

الفرع الثاني:
حجة الدفاتر التجاریة ضد التاجر:

ة في الإثبات ضد التاجر الذي صدرت منه سواء كان الخصم للدفاتر التجاریة حجیة كامل
محل النزاع تاجري أم مدني، وسواء دینالذي یتمسك بها تاجر أم غیر تاجر وسواء كان ال

ي.ي جزائر نقانون مد333المادة 1
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ومقتضى هذا النص، أن دفتر التاجر حجة علیه لأنه )1(كانت الدفاتر منتظمة أو غیر منتظمة 
أو بواسطة أحد ه كون التاجر قد كتبه بخط یدیعتبر بمثابة إقرار مكتوب صادر منه، وقد ی

أتباعه ومن ثم فیكون هذا الدفتر حجة علیه سواء كان خصمه تاجر أم غیر تاجر وسواء كان 
النزاع تجاري أو مدنیا ویقدم كدلیل للإثبات دفتر التاجر حتى ولو كان غیر منتظم وهذا ما یفهم 

.ق م ج330من نص المادة 

منتظمة، فلا یجوز لمن یرید إستخلاص دلیل لنفسه أن یجزء ما ورد فیها وإذا كانت هذه الدفاتر
وإستبعاد ما هو مناقض لدعواه

في ذلك بقاعدة دأما إذا كانت الدفاتر غیر منتظمة فللقاضي أن یقدر مضمونها دون أن یتقی
عدم تجزئة ما ورد في الدفاتر.

الفرع الثالث:
قضاء:طریقة تقدیم الدفاتر التجاریة إلى ال

ع الجزائري التجاري على طریقتین للإطلاع على الدفاتر التجاریة.نص المشر 

ت ج.ق15عمل في حالات حددتها المادة الإطلاع الكلي على الدفاتر وهذه الطریقة تست- 1
ق ت ج 16الإطلاع الجزئي (التقدیم) وهذا ما نصت علیه المادة - 2

فاتر التجاریة، فالقاضي حر في قبول هذا الطلب أو فإذا طلب خصم من التاجر بتقدیم الد
رفضه، وهذا على ضوء تقدیر ظروف الدعوى كما یجوز للقاضي بالمطالبة من تلقاء نفسه 

كان للقاضي ،إمتنعوالامثتالالدفاتر وإذا قام القاضي بهذا الطلب ورفض التاجر بتقدیم هذه 
ة مثلا عن كل یوم یتأخر فیه وهذا طبقا أن یحمله على التنفیذ بتطبیق علیه غرامة تهدیدی

، وإذا واصل في إمتناعه، یستنتج من هذا الرفض دلیلا على صحة ما یدعیه 2للقواعد العامة
.خصم التاجر أي یستنتج القاضي قرینه ضد التاجر الممتنع

قانون مدني جزائري330المادة 1
.142نادیة فضیل، المرجع السابق، ص 2
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:)la représentationالإطلاع الجزئي (-أ
:ق ت ج على ما یلي 16تنص المادة 

ضي أن یأمر ولو من تلقاء نفسه بتقدیم الدفاتر أثناء قیام نزاع وذلك بغرض یجوز للقا«
»إستخلاص ما یتعلق منها بالنزاع

ما في الإطلاع لنستخلص من خلال هذا النص أن لإلزام التاجر بتقدیم دفاتر لیس مطلقا 
یمكن إستعمال فتقدم للمحكمة ولیس للخصم و ،لأسرار التاجر المهنیةمن افشاءعلى الدفاتر

هذه الطریقة سواء كان الخصم  تاجر أو غیر تاجر (مدني).

كما یلزم على التاجر تقدیم الدفاتر الإجباریة فقط دون الدفاتر الإختیاریة وتتم عملیة 
الإطلاع مباشرة من طرف القاضي أو عن طریق خبیر وهذا تحت رقابة التاجر ودون التخلي 

حكمة المختصة یجوز كانت هذه الدفاتر في مكان بعید عن مركز المعن حیازة الدفاتر، فإذا 
، التي یوجد فیها الدفاتر أو یعین قاضي للإطلاع )1(قضائیة للمحكمة إنابةهللقاضي أن یوج

17ى هذه الدفاتر وهذا ما جاء في نص المادة و علیها ویحرر إلیه محضرا ینص فیه على محت

ق ت ج.
):la communicationالإطلاع الكلي (-ب

یقصد به تخلي التاجر عن دفاتره إلى المحكمة أو إلى خصمه للإطلاع علیها وهذا یختلف 
مع التقدیم ( الإطلاع الجزئي).

:" یجوز للقضاء أن یوجهوا إنابة قضائیة لدى المحكمة التي توجد قانون التجاري الجزائري17المادة تنص 1

المختصة فیها الدفاتر أو یعینون قاضیا للاطلاع علیها و تحریر محضر بمحتواها و إرساله إلى المحكمة 

بالدعوى و ذلك في حالة العرض بتقدیمها أو طلب تقدیمها أو الامر به إذا كانت هذه الدفاتر موجودة في 

أماكن بعیدة عن المحكمة المختصة".
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یمكن الخصم من النظر في دفاتر خصمه فهو 1یكتشف أسرار التاجروالإطلاع الكلي 
ج، ق ت15ع الكلي في المادة طریقة خطیر ولهذا السبب حدد المشروع حالات نطاق الإطلا

وفي حالة الإفلاس- الشركةقسمه-قضایا الإرثهذه الحالات هي:و

قضایا الإرث:1- ب
ث أو الموصى له أن یطلب الإطلاع على دفاتر المورث حتى یتمكن من ار یجوز للو 

ئنيدا(مثل ركة ولكن لا یجوز للغیر من دون ورثة طلب الإطلاعتفي النصیبهمعرفة
المورث). 

قسمة الشركة (تصفیة الشركة):2- ب
إذا إنقضت الشركة لأي سبب وبدأت عملیة التصفیة أي تحویل أموالها إلى نقود لتوزیعها 
على الشركاء، في هذه الحالة یجوز لكل شریك الإطلاع على دفاتر الشركة لیتحقق من 

اص (تضامن) أو شركة نصیبه وذلك مهما كانت صفة هذه الشركة، أي سواء كانت أشخ
الأموال (مساهمة) 

حالة الإفلاس:3- ب
من أن یطلع علیه یخشى علیهمهني له، فلم یعد هناك سرالتاجرأفلساإذ

لیتمكن من ولذلك أباح المشرع لوكیل التفلیسة (المصفي) النظر في دفاتر التاجرمنافسه
.2الشركةلدائنيالإطلاع الكلي لا یجوز ن و تجدر الاشارة أتصفیة أموال التاجر المفلس.

ویلاحظ أن . هذه إذا الحالات التي یجوز فیها الإطلاع الكلي على دفاتر التاجر
الأطراف على جواز تتعلق بالنظام العام، فیجوز الإتفاق بین ق ت ج لا15المادة 

.107عمار عمورة ،المرجع السابق، ص 1
.99نور الدین الشادلي، المرجع السابق، ص 2
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أو من ماد للتاجرمثل أن یشترط البنك عند فتحه إعت،الإطلاع الكلي في حالات أخرى
.1الإطلاع الكلي على دفاتره،أجل منحه قرضا

كما أشرنا سابقا فالدفاتر التجاریة وسیلة لتحدید الأرباح والخسارة للتاجر و
ر اوتستخدم من الإدارة الجبائیة لتحدید الضرائب المطبقة على هذه الأرباح على أن التج

الدفاتر التجاریة ،لضرائب عند كل طلبإلى موظفي مصلحة ایقدمواملزمون على 
یشمل الدفاتر الإجباریة والإختیاریة وكل السندات وهذا جائز یمكن أن فالإطلاع هنا

.)2(ةقانونیا من دون حاجة إلى حكم  أو أمر من المحكم

نستنتج من كل ما سبق أن للدفاتر التجاریة دور هام في الإثبات وهذا سواء كان 
نیة بسیطة.ر ر أو ضده لكنها تبقى قلمصلحة التاج

.108المرجع السابق، ص عمار عمورة،1
99ص ،المرجع السابق،ور الدین الشادلين2
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المبحث الثاني:

القید في السجل التجاري:

إن الإئتمان التجاري یستوجب شهر المركز القانوني للتاجر وإذا كان شخص طبیعي أو 
ویرجع ظهور نظام السجل التجاري إلى القرن الثالث عشر عندما كانت طوائف التجار معنوي 

)1(أعضائها في قوائم خاصة في إیطالیا تقید أسماء

وتختلف أهمیة السجل التجاري وأهداف إستعماله من دولة إلى أخرى، ففي فرنسا مثلا 
لمانيالأالمشرع، في حین 2وظیفة إحصائیة بالدرجة الأوليعند انشاء السجل التجاري كانت له 

.3یة لصالح الغیر ووضعه تحت اشراف قاض مختصإشهار جعل له وظیفة 

أما المشرع الجزائري، فقد اتخذ موقفا وسطا بین التشریعات حیث أوكل المشروع الجزائري 
مهمة السجل لجهة إداریة تتمثل في المركز الوطني للسجل التجاري أي شخص یمكن أن یطلع 

بها ولكن القضاء یشرف علیها ویقوم بمراقبتها، فضلا عن قیامه بالنظر في المنازعات الخاصة
)4(

الأول:المطلب 
الملزمون بالقید في السجل التجاري:

تناول القانون التجاري الجزائري، الأشخاص الملزمین بالقید في السجل التجاري وذلك في 
یلزم بالتسجیل في «ق ت ج 19ق تجاري جزائري. حیث تنص المادة 20و 19المادتین 

السجل التجاري:

.146ص ،المرجع السابق،نادیة فضیل1
2 Michel DE JUGLART , Benjamin IPPOLITO, op-cit, p 164.

.101نور الدین الشادلي، المرجع السابق، ص 3
.ذكور سابقا، المتعلق بالسجل التجاريو الم1990أوت 18مؤرخ في ال22–90من قانون 25المادة 4
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في نظر القانون الجزائري ویمارس أعماله التجاریة كل شخص طبیعي له صفة التاجر -1
داخل القطر الجزائري.

كل شخص معنوي تاجر بالشكل، أو یكون موضوعه تجاریا ومقره في الجزائر، أو كان له -2
»مكتب أو فرع أو أي مؤسسة كانت

:یطبق هذا الإلتزام خاصة على" بقولهاق ت ج20وتواصل المادة 

ن أو معنویاكل تاجر شخصا طبیعیا كا- 1
كل مقاولة تجاریة یكون مقرها في الخارج ونفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أي مؤسسة - 2

أخرى
"كل ممثلیة تجاریة أجنبیة تمارس نشاطا تجاریا على التراب الوطني- 3

و المعدلة بموجب  18/01/1997مؤرخ في 41–97من المرسوم التنفیذي4وجاءت المادة 
لتؤكد 1والمتعلق بشروط القید في السجل التجاري453- 03رقم رسوم التنفیذيمن الم2المادة 

على الأشخاص المكلفین بالقید في السجل التجاري حیث تنص:

یخضع لإلزامیة القید في السجل التجاري وفق ما ینص علیه التشریع المعمول به ومع مراعاة «
الموانع المنصوص علیها فیه:

ا،أو معنویاطبیعیاكل تاجر، شخص-1
أو مؤسسة اأو فرعمقرها في الخارج، وتفتح في الجزائر وكالةیكون كل مؤسسة تجاریة -2

أخرى
راب الوطنيتتمارس نشاطها على الأجنبیةكل ممثلیه تجاریة-3
أو معنویا.كان خدمات شخصا طبیعیا ديكل مؤسسة حرفیة وكل مؤ -4

41–97یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي 2003دیسمبر 1مؤرخ في 453-03المرسوم التنفیذي رقم 1

مؤرخة في 75والمتعلق بشروط القید في السجل التجاري، جریدة رسمیة عدد 18/01/1997مؤرخ في 

.13، ص7/12/3003
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»تجاريمحللكل مستأجر مسیر -5

ي الملزمین بالقید السجل لا بد من توفر شرطین أساسین فمن خلال النصوص یتضح أنه
نتطرق إلیهما فیما یلي.التجاري

الفرع الأول: 
صفة التاجر (سواء شخصا طبیعیا أو معنویا):

أو معنویا لا یخضع للقید في السجل التجاري إلا التجار سواء كانوا شخصا طبیعیا 
وبالتالي لا یلزم بالقید في السجل والوكالات ... )یةالاقتصاد(الشركات التجاریة، المؤسسات 

التجاري الأفراد الذین یقومون بأعمال تجاریة عرضا، كما لا یلزم بذلك الشركات المدینة

أما بالنسبة للشریك المتضامن، فالواقع أنه غیر ملزم بقید إسمه في السجل التجاري رغم أنه 
.مكتسب للصفة التجاریة

ي: الفرع الثان
مزاولة النشاط التجاري في الجزائر:

لا یكفي التمتع بالصفة التجاریة حتى یلتزم التاجر بالقید في السجل التجاري بل یجب أن 
.یكون له محل تجاري على التراب الوطني سواء كان رئیسیا أو فرعیا

د في الخارج، ففي هذه وعلیه فإذا كان التاجر یتمتع بالجنسیة الجزائریة ولكن محله یوج
.تعه بصفة التاجر فهو غیر ملزم بالقید في السجل التجاري الجزائري مالحالة رغم ت

القانون أن تمارس نشاطها على التراب الجزائري أما بالنسبة للأشخاص المعنویة یشترط 
.1فرعیا أو ثانویاسي في الخارج، ولا تزاول في الجزائر إلا نشاطایوهذا حتى لو كان مركزها الرئ

59-75من الامر 20غض النظر عن أحكام المادة المذكور سابقا:" ب08-04من القانون 6تنص المادة 1

و المتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم، یجب على كل مؤسسة تمارس 1975سبتمبر 26المؤرخ في 

نشاطها بالجزائر، باسم شركة تجاریة یكون مقرها بالخارج، التسجیل في السجل التجاري."
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وفي هذا الصدد نلاحظ أن القانون التجاري الجزائري متكامل مع القانون المتعلق بالسجل 
و كان لعلى أن الشخص المعنوي ملتزم بالقید في السجل التجاري حتى و 1أكدیحیثالتجاري. 

له مجرد مكتب أو فرع أو وكالة في الجزائر.

ن الشركات التي مركزها الرئیسي فإ)2(من القانون المدني50المادة أنه طبقا لنصكما
خاضعة لأحكام القانون تكونفي الخارج لكنها تمارس نشاطها في الجزائر (فرعیا أو ثانویا)

.الجزائري وبالتالي لأحكام القانون التجاري وأحكام قانون السجل التجاري

شارة إلا أنه یجب أن لا یكون التاجر موضوع أي بالإضافة إلى هذین الشرطین، تجدر الإ
من قانون السجل التجاري، 13تدبیر یمنعه من ممارسة التجارة وهذا ما جاء في نص المادة 

فإذا كان هذت الشخص طبیعیا فیجب أن یكون من الأشخاص الذین یجیز لهم القانون ممارسة 
مهني حرا كالمحامي أو الطبیب.النشاط التجاري، إذ لا یجوز أن یكون داخلا في إطار 

في نشاط احتكاراالتجارة في موضوع یدخلیهیحظر علقد أما بالنسبة للشخص المعنوي ف
.ة مثلاالإستراتجیكبعض القطاعات الدولة مثلا 

: الثانيالمطلب 
ثار القید في السجل التجاري:آ

ثارا قانونیة آوقانون السجل التجاري تجاري یرتب القید في السجل التجاري كما جاء في القانون ال
نتطرق إلیها فیما یلي:هامة

:" یكون موطن الشركة في مركز الشركة. تخضع الشركات جزائريالتجاري القانون من ال547المادة تنص1

التي تمارس نشاطها في الجزائر للتشریع الجزائري"
الشركات التي یكون مركزها الرئیسي في الخارج، ولها نشاط :«من القانون المدني الجزائري50تنص المادة 2

»ائرفي الجزائر یعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في الجز 
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الفرع الأول:

الصفة التجاریة:ثبوت
إذا توفرت الشروط المذكورة سابق وتم قید التاجر في السجل التجاري فإنه یكتسب الصفة 

فيكل شخص طبیعي أو معنوي مسجل«زائري ق تجاري ج21ث تنص المادة یالتجاریة ح
السجل التجاري یعد مكتسب صفة التاجر إزاء القوانین المعمول بها ویخضع لكل النتائج الناجمة 

»عن هذه الصفة

یثبت : «)1(على زائريجالالسجل التجاري انونقفقرة لأولى من 18كما تنص المادة 
راض أو نزاعحالة إعتفي هالتسجیل في السجل التجاري الصفة القانونیة للتاجر، ولا تنظر فی

»...إلا المحاكم المختصة ویخول هذا التسجیل الحق في حریة ممارسة النشاط التجاري

یمكن القول أن القید في السجل التجاري یعتبر قرینة على ثبوت ان دتمن خلال هاتان الما
أم الشخص المعنوي لكن هل هذه القرینة بسیطة أوعي یالطبالتجاریة للشخص الصفة

عة؟قاط

القید في السجل یتضح أن1996المعدلة سنة)2(ق ت ج21من خلال نص المادة 
لا یمكن إثبات عكسها أمام على ثبوت صفة التاجر،قرینة قاطعةالتجاري أصبح یعتبر

.المحاكم المختصة
الفرع الثاني:

الشخصیة المعنویةالتجاریة اكتساب الشركات
أهلیةتصبح لدیها  أيري یمنح الشركة التجاریة الشخصیة المعنویة القید في السجل التجا

مستقلة عن ذمة الشركاء لشركة لقانونیة لممارسة التجارة كما ینتج عن هذا التسجیل ذمة مالیة 

بالسجل التجاري المعدل و المتمم.المتعلقاوت 18مؤرخ في 22- 90م القانون رق1
الجزائري: كل شخص طبیعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري من القانون التجاري21تنص المادة 2

فة"یعد مكتسبا صفة التاجر إزاء القوانین المعمول بها و یخضع لكل النتائج الناجمة عن هذه الص
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من تاریخ قیدها في السجل إلات ج" لا تتمتع الشركة المعنویة ق549ادةمطبقا لنص ال
"التجاري 

م الشركة ولحساب متضامنین ساباالذین تعهدو الأشخاصیكون الإجراءذا هإتماموقبل 
على عاتقها تأخذأنبصفة قانونبة تأسیسهاالشركة بعد أقبلتمن غیر تحدید أموالهم إلا إذا 

"تأسیسهاالشركة منذ بمثابة تعهدات التعهدات المتخذة فتعتبر التعهدات 

رط القانوني قیده حتى تشیللشركة التأسیسيالعقد تعدیل علىأيطرا إذاوفي حالة ما 
548هذا ما تقضي به المادة،طلا اعتبار باإلاو ، یتسنى للشركة الاحتجاج به قبل الغیر 

.1زائريججاريتانونق

الفرع الثالث:

مسؤولیة التاجر عن الالتزامات التجاریة في حالة تنازل عن المحل التجاري

تقدیمه أوالإیجارأولمحل التجاري للغیر سواء كان ذلك عن طریق البیع في حالة التنازل عن ا
أوغایة تشطیبه من السجل,إلىته التجاریة اكحصة في الشركة ,یضل التاجر مسؤولا عن التزام

ق ت ج "مع 23نصت علیه المادة في السجل بنوع التصرف الذي حدت و هذا ماالإعلان
یر الحر ,فانه لایالمتاجر على وجه التسبتأجیرالمتعلقة  209عدم الاخلال بتطبیق المادة 

یحتج أنیر  یالتستأجیریؤجر استغلال أومتجره ي یتنازل عن ذیمكن للتاجر المسجل ال
هي علیه من جراء الالتزامات التي نشاطه التجاري  للتهرب من القیام بالمسؤولیة التىبإنهاء

الإشارةإماالشطب و إماابتداء من الیوم الذي وقع فیه إلار غلال المتجستتعهد  بها خلفه في ا
فلا یجوز للتاجر الذي یر "یالتستأجیرالتي تتضمن و المتجر على وجه الإشارةإماالمطابقة و

یحتج بان نشاطه انتهى في تاریخ معین و لكن ابتداء فقط من أنتنازل عن محله التجاري 

ق ت ج " یجب أن تودع العقود التأسیسیة و العقود المعدلة للشركات لدى المركز 548المادة تنص 1

حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات  و إلا كانت باطلة"التجاري، وذلكالوطني للسجل 
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و یطبق علیه انفسه من السجیل التجاري فهو یعتبر تاجر ب فمادام لم یشطب یشطتتاریخ ال
. القانون التجاري 

حالات الشطب من السجل 1111-15من المرسوم التنفیذي 20و قد حددت المادة 
التجاري. 

لییناالتید خلال الشهرینقتقدیم طلب بمحو الثةى الور لعند وفاة التجار فیجب عأما
یقوم المسؤول عن السجل التجاري بالتشطیب تلقائیا عند  انقضاء سنة من إلاو ،همثلوفاة مور 

و یستمر الاستغلال لمدة معینة  على وجه الشیوعأنكان من الضروري إذاإلاتاریخ الوفاة,
2كل سنة لاستغلال المحل التجاريالمدة یطلبوا تمدید هذهأنالورثة علىیجب

الفرع الرابع:

:الغیر بالقید في السجل التجاري الاحتجاج على

ذلك نتیجة هامة و هي و یترتب على3القانونيللإشهاروسیلة یعتبر السجل التجاري 
كن لا یجوز الاحتجاج ضده یمكن ذلك بالبیانات قبل ،لالغیر الاحتجاج ببعض البیانات على

د هنا منصوص علیها في تجاري و البیانات المقصو 24التسجیل و هذا ما نصت علیه المادة 
و هي :ق التجاري25المادة 

إلغاءعند بالأسرةالتشریع الخاص لأحكامحالة رجوع عن الترشید التجار القاصر تطبیق - 1
المسلم للقاصر بممارسة التجارة الإذن

تعدیل و الشطب في السجل ، یحدد كیفیات القید و ال3/5/2015مؤرخ في 111-15المرسوم التفیذي رقم 1

.4، ص 13/5/2015مؤرخة في 24التجاري، جریدة رسمیة عدد 
قانون السجل التجاري .33المادة 2
یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة. 2004أوت 14مؤرخ في 08، 04القانون رقم من 12المادة 3
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للتصرف في قضائيبتعین وصي أوحالة صدور حكم نهائي یقضي بالحجز على تاجر - 2
. أمواله

كم نهائي یقضي یبطلان شركة تجاریة أو حلها.حالة صدور ح- 3
حالة إلغاء سلطات شخص ذي صفة ملزمة لمسؤلیة تاجر أو شركة- 4
حالة صدور قرار من جمعیة عامة لشركة محدودة م أو مساهمة یتضمن الأمر باتخاذ من - 5

من مالیة الشركة .¾ الجمعیة العامة في حالة خسارة 
بعد مرور یوم كامل من نشره القانوني الإجباري و إلار و لا یعتد بهذا التسجیل اتجاه الغی

النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة.فيالذي یكون 
أهلیة و موطن مؤسستها الإشهار اطلاع الغیر على وضعیة التاجر و ذمن هو یستهدف

الرئیسیة الذي یشغل فیها تجارته فعلا.

قم التسجیل في السجل التجاري على كل السندات یكتب ر أنالقانون على التاجر إلزام و 
یحصل على أنشخص معني ي ,كما سمح القانون لأيالصادرة منه ,وعلى وجه محله التجار 

ت كما 27قانون السجل التجاري و م 24مستخرج من السجل التجاري هذا ما نصت علیه م 
في الجزائر على لتجاري الذي یرغب في ممارسة نشاط االأجنبيیحصل انه لاالإشارةتجدر 

)1(البطاقة المهنیة إلا بعد إثبات تسجیله في السجل التجاري 

یتعلق بالبطاقة المهنیة المسلمة 11/12/2006مؤرخ في 454-06من المرسوم  التنفیدي 7المادة 1

جریدة رسمیة للأجانب الذي یمارسون نشاط تجارها وصناعیا و حرفیا أو مهنة حر ة على التراب الوطني،

.23، ص2006سنة 80عدد 
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:الثالثالمطلب 

السجل التجاريأحكامة على مخالفة بالجزاءات المترت

اكتساب صفة أيلفائدة التاجر احقوقأكما اشرنا سابقا,القید في السجل التجاري ینش
نات المقیدة في السجل التجاري ضد الغیر ,مقابل ذلك عدم القید في او الاحتجاج بالبیالتاجر

و عقوبات مدنیة و عقوبات جنائیة .أثارأليتؤدي أحكامهمخالفة أوالسجل التجاري 

الفرع الأول:
:العقوبات المدنیة

:نذكر منها أثارقید في السجل التجاري عدة لى عدم الیترتب ع

ن یحتج بصفته كتاجر ضد الغیر أفي السجل التجاري  یقید نفسه یجوز للتاجر الذي لم لا-1
حقوق أومن امتیازات الاستفادةیجوز للتاجرى لاأخر عبارة بأيالعمومیة الإدارةلدى أو

22ادةمالنصت علیه ماو هذاللقانون التجاريالأحكام الصارمةعلیه لكن تطبق التاجر 

زائري.ججاريتانونق
ضد الغیر إلا بعد لمصلحة التاجرتجاج بالبیانات المسجلة في السجل التجاريلا یجوز الاح-2

ن عدم النشر لا یعفي القید, لكن یجوز للغیر الاحتجاج بهذه البیانات و لو أنها لم تنتشر لأ
14مؤرخ في ال08-04من القانون رقم 18لمادة طبقا لالتاجر من مسؤولیة المدنیة و التجاریة 

.تعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریةمو ال2004أوت 
لا یمكن التاجر الاستناد على عدم تسجیله في السجل التجاري للتهرب من مسؤولیاته و -3

1واجباته الناتجة من صفته

زامات یستخلص من هذا أن التاجر غیر المقید في السجل التجاري یخضع إلى كل الت
,الإفلاس ...الخ ، لكن لا یستفید غیر المقید في السجل المعجلذاالقانون التجاري  مثل النف

.حریة الإثباتمثل قاعدةالتجاري القانون التجاري من ممیزات 

قانون تجاري جزائري.28المادة 1
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تؤدي ، بیانات  غیر صحیحة إعطاءأوعن عدم القید في السجل التجاري نستنتجكما 
، یعتبر عویضلتاجر بالتیطالب بالتعویض و یعتبر التزام اأنالأخیرضرر للغیر یجوز لهذا ب

.التبعیةعملا تجاریا بعمله في هذه الحالة 

الفرع الثاني:
العقوبات الجزائیة

في عقوبات جزائیة حیث یمكن مسائلته إلىن التاجر یتعرض إالجزاء المدني ,فإلىبالإضافة
:كر من بینهانذعدیدة حالات 

:القید في السجل التجاري إهمالةحال-أ

بین غرامة تتراوحإلىبالإضافةالقیام بغلق المحل التجاري  )1(المؤهلون للأعوانن یمك
تجاریة غیر قارة أنشطةقب التجار الذین یمارسون عاكما ی)2(دج  100.000دج  و 10.000

)3(دج 50.00إلىدج 5000دون القید في السجل التجاري بغرامة من 

:غیر كاملةأوصحیحة رت غیاتقدیم بیانةحال-ب

یدلي بمعلومات أوبتصریحات غیر صحیحة بالإدلاءیعاقب كل من یقوم من سوء نیة 
ج هذا ما د500.000ى لا50.000السجل التجاري بغرامة من غیر كاملة بهدف التسجیل في 

و المتعلق بشروط 2004أوت18المؤرخ في 04.08من القانون 33جاء في نص المادة 
.التجاریة شطةالأنممارسة 

في حالة التزویر :-ج

المراقبة التابعة للإدارات المكلفة ضباط و أعوان الشرطة القضائیة , الموظفین التابعون للأسلاك الخاصة ب1

بالتجارة و الضرائب .
یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة ، 2004اوت 18المؤرخ في 08- 04من القانون 31المادة 2

.4، ص2004أوت 18، مؤرخة في 52جریدة رسمیة عدد 
المذكور أعلاه.08-04من القانون 32المادة 3
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یعاقب كل من یقوم بتقلید أو تزویر مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة به، 
دج 1.000.000دج إلى 100.000) أشهر إلى سنة و بغرامة من 6بعقوبة الحبس من ستة (

ري المعني ، كما یمكنه أیضا زیادة على هذه العقوبات یأمر القاضي تلقائیا بغلق المحل التجا
)1(.) خمس سنوات5أن یقرر منع القائم بالتزویر من ممارسة أي نشاط تجاري لمدة أقصاها (

المذكور سابقا .08- 04ن من القانو 34المدة 1



 

 

 
خاتمة 
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خاتمة:

نستخلص من دراستنا أن المشرع الجزائري لم یضع تعریفا للعمل التجاري كما هو الشأن 
على سبیل المثال لا الاعمال عن هذه إلى إعطاء أمثلةعموما في القانون الفرنسي و لجأ 

الحصر.

و أمام عجز المشرع عن وضع معاییر للعمل التجاري تصدى الفقه بحل هذه المشكلة و 
خذ بالمعاییر الموضوعیة و منهم أاختلفت المعاییر لتحدید نطاق الأعمال التجاریة فمنهم من 

من اخذ بالمعاییر الشخصیة .

تعمال كل المعاییر كانت موضوعیة أو شخصیة لتطبیق و هذا ما أدى بالقضاء لاس
.تفرقة بین الأعمال المدنیة و الأعمال التجاریة للأو ، القانون التجاري

واعتمد المشرع الجزائري المعیار الشخصي في تطبیق القانون التجاري فحاول تقدیم 
لهكما خصصالقانون التجاري،في المادة الأولى من التجاریة)للأعمالتعریف للتاجر (خلافا 

بشروط اكتساب الشخص المتعلقة سواء جزءا كبیرا منه للأحكام -كما تطرقنا في دراستنا- 
ممارسته لنشاطه التجاري.قواعد و أللصفة التجاریة

یبقى القانون التجاري مادة ثریة و متشعبة فهو یعالج مواضیع مختلفة  ، المحل التجاري، 
اریة،  الشركات التجاریة، التاجر و الاعمال التجاریة... و كلها مواضیع  متطورة و الاوراق التج

متجددة مع التطورت الاقتصادیة و زیادة  المعاملات التجاریة لهذا یبقى القانون التجاري مادة 
حیة و مجال خصب للبحث العلمي.
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المــلاحــق
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:1الملحق

نة رات في القانون التجاري السنماذج اختبا

الثالثة حقوق نظام كلاسیك
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:2الملحق

نماذج اختبارات في القانون التجاري السنة 
الثانیة حقوق نظام ل م د
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قــائمة المــراجــع
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قــائمة المــراجــع
I.العربیة:المراجع باللغة

التشریعات:-أ
.متممالمعدل و الجزائريالتجاري القانون ال- 
متمم.المعدل و الجزائريالمدني القانون ال- 
متمم.المعدل و القانون الاجراءات المدنیة و الاداریة الجزائري- 
.متممالمعدل و القانون العقوبات الجزائري- 
، والمتمممعدل التعلق بالسجل التجاريالم1990أوت 18مؤرخ في 22–90رقمقانونال- 

.1145، ص 1990أوت 22، مؤرخة في 36جریدة رسمیة عدد 
.بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة تعلقالم2004أوت 14مؤرخ في 08، 04القانون رقم - 

.4، ص2004أوت 18، مؤرخة في 52جریدة رسمیة عدد 
بشروط دخول الأجانب إلى تعلقالم2008یونیو25مؤرخ في 11–08القانون رقم - 

.4، ص2/07/2008مؤرخة في 36جریدة رسمیة عدد ،الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم
المؤرخ في 59- 75، یعدل و یتمم الأمر 2015دیسمبر30مؤرخ في 20- 15رقمالقانون-

، ص 2015، سنة 71و المتضمن القانون التجاري، جریدة رسمیة عدد 1975سبتمبر 26
5.
بالبطاقة المهنیة المسلمة تعلقالم11/12/2006مؤرخ في 454-06المرسوم التنفیدي - 

،يللأجانب الذي یمارسون نشاط تجارها وصناعیا و حرفیا أو مهنة حر ة على التراب الوطن
.23، ص2006سنة 80جریدة رسمیة عدد 

المرسوم التنفیذيیعدل و یتمم2003دیسمبر 1مؤرخ في 453-03رقم المرسوم التنفیذي- 
، جریدة رسمیة والمتعلق بشروط القید في السجل التجاري18/01/1997مؤرخ في 41–97

.13، ص7/12/2003مؤرخة في 75عدد 
والتعدیل والشطب ، یحدد كیفیات القید 3/5/2015مؤرخ في 111- 15المرسوم التفیذي رقم - 

.4، ص 13/5/2015مؤرخة في 24السجل التجاري، جریدة رسمیة عدد في
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المؤلفات:- ب

.1981بیروت ، ،حمد محمد محرز ، القانون التجاري ، دار النهضة العربیةأ.1
.1967أكثم أمین الخولي، قانون التجارة اللبناني المقارن، دار النهضة العربیة، بیروت، .2
.1976حسین النوري: الأعمال التجاریة والتاجر، مكتبة عین شمس، مصر، .3
الشركات -خالد ابراهیم التلاحمة، الوجیز في القانون التجاري: مبادئ القانون التجاري.4

الاردن، الطبعة –الأوراق التجاریة و العملیات المصرفیة،دار وائل للنشر، عمان - التجاریة
.2012الثالثة، 
.1987سمیحة القیلوبي، الأوراق التجاریة، دار النهضة العربیة، مصر .5
، القانون التجاري: الشركات التجاریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، المنزلاويعباس حلمي .6

.1984الجزائر، 

عبد القادر البقیرات، القانون التجاري الجزائري: السندات التجاریة، السفتجة، السند .7
سند الخزن،سند النقل، عقد تحویل الفاتورة، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، لأمر،الشیك،

2016.
علي البارودي ، محمد السید الفقي ، القانون التجاري : الاعمال التجاریة ، تجارة الاموال .8

دار المطبوعات الجامعیة، ،و الاوراق التجاریةالتجاریة ، الشركات التجاریة ، عملیات البنوك
.1999الاسكندریة ، 

ضائیة مقارنة في الاحكام : دراسة فقهیة قعزیز العكیلي، الوسیط في الشركات التجاریة.9
.11، ص 2016، - الاردن-العامة و الخاصة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان

.2009عمار عمورة، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، .10
ر ، فرحة زراوي صالح ، الكامل في القانون التجاري الجزائري : الأعمال التجاریة ، التاج.11

الجزائر، ،نشر و توزیع ابن خلدون،الحرفي ، الأنشطة التجاریة المنظمة ، السجل التجاري
.2003الطبعة الثانیة 

المبادئ العامة في القانون التجاري ، الدار ،ي ، جلال وفاء محمدین نمحمد فرید العری.12
.1988الجامعیة ، بیروت ، 
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–التجار- نون التجاري: الاعمال التجاریةمحمد فرید العریني، محمد السید الفقي، القا.13
.2010الشركات التجاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،

مصطفى كمال طه: القانون التجاري : الاعمال التجاریة و التجار و المحل التجاري ، .14
.1996الملكیة الصناعیة ،دار الجامعیة الجدیدة للنشر مصر ، 

ي الاعمال التجاریة ، التاجر ، المحل التجاري ، دیوان نادیة فضیل ، القانون التجار .15
.1999المطبوعات الجامعیة الجزائر الطبعة الثالثة 

نور الدین الشادلي ، القانون التجاري :  الأعمال التجاریة ، التاجر ، المحل التجاري ، دار .16
.2003الجزائر ، - عنابة ،العلوم للنشر و التوزیع 

- نظریة التاجر- التنظیم القانوني للتجارة: نظریة الأعمال التجاریةهاني محمد دویدار، .17
الشركات التجاریة،دار النهضة العربیة للنشر و - المؤسسة التجاریة- موجبات التجارة القانونیة

.1997التوزیع، مصر، 

II.:المراجع باللغة الفرنسیة

1. Arnaud REYGGROBELLET, Christophe DENIZOT, Fonds de
commerce, édition Dalloz, Paris, 2012/2013.

2. Bernard SAINTOURENS, Annales droit des affaires et droit
commercial 2006, Dalloz, Paris, 2006, p 33.

3. Brigitte HESS-FALLON, Anne-Marie SIMON, Droit des affaires,
20 e édition, Dalloz, Paris,2017, P 3.

4. George Ripert René Roblot : Traité de droit commercial. Tome 1,
16eme édition, LGDJ, Paris, 1996.

5. Jacques  MESTRE , Marie-Eve PANCRAZI,  Droit commercial :
Droit interne et aspect de droit international, 26e édition , L.G.D.J,
Paris, 2003.

6. Michel DE JUGLART , Benjamin IPPOLITO, Cours de droit
commercial : Actes de commerce, commerçants, fonds de
commerce et effets de commerce, éditions Montchrestien, premier
volume, 3e édition, Paris, 1968.
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7. Romuald SZRAMKIEWICZ ,Olivier DESCAMPS, Histoire du
droit des affaires, 2e édition, LGDJ, Paris, 2013.

8. Stéphane PIEDELIEVRE, Droit commercial : Actes de
commerce-Commerçants-Fonds de commerce-Concurrence-
Consommation, 10e édition, Dalloz, Paris, 2015.
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